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. إلى الصبر 
التي طاعن معي خیول اهر ٤‏ 
إلى أشي 


عرفان 


أود أن أتقدم بخالص شكري إلى أستاذي الدكتور ماجد فخري على 
إرشاداته القيمة واتاحته بعض الكتب والمقالات النادرة من .مكتبته 
الخاصة . كا أني مدين بالعديد من النصائح لاستاذي الدكتور ألبير 
نادر . ولا أنسى ابلحهد المشكور الذي بذلته السيدة مي حلواني 
لطباعة المخطوطة . 
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م بحظ التأريخ للحقل وللترعة العقلية أي الإسلام بالكثير من اهام 
الباحثين العرب منذ بدأ الاعتناء بدراسة التراث . وتشهد على ذلك قلة 
الأحاث الي تناولت هذا الموضوع منذ ما يزيد على ربع قرن . وسأعرض 
ها فما بلي » باجاز » متبعاً البرتيب الزمي . 

أولا“ - كتاب الشيخ مصطفى عبد الرازق »> تهيد لتاريخ الفلسفة 
الإسلامية » القاهرة > ۱۹٤٤‏ . يورخ الأستاذ عبد الرازق للعقل عرضا 
ئي نايا محاولته تقصي معام الفكر المنهجي > وإرهاصات العقلائية » في 
الزأي عند أبي حنيفة وتام تطوره عند الشافعي . ويتوسع المؤلف في 
عرض مذهب الشافعي بصورة تبرز للأخير أهمية تكاد تطفى › في غرف 
الكاتب » على سبق أبي حنيفة التاربخي إلى اعتاد الرأي وتأسيس مباحثه: 

ثانياً ‏ كتاب الدكتور كريم عزقول › العقل ني الإسلام » بيروت » 
. مدد الدكتور. عزقول ثلاث طرق لدراسة العقل في الإسلام . 
تعتي أولاها ببيان حقيقة 'العلاقة بين العقل والوحي › وتحاول الثانية التأرخ 
لاقف مفكري الإسلام من العقل كأداة المعرفة اليقينية » ومقدار السلطة 
الني أقروا له بها » بيا تجتهد الطريقة الثالثة في استخلاص « الموقف الرسمي» 


۷ 


الذي وقفه الفكر الإسلامي من العقل ء كا بمكن أن تمثله « شخصية إسلامية 
کبرى ... تبتى موقفها مجموع المسلمين » » وذلك نظرا لخلو الدين 
الإسلامي من موأسسة رسمية تحدد العقائد . أما الطريقة الي بختارها الولف 
فهي الثالثة : وأما الشخصية فهي حجة الإسلام » أبو حامد الغزالي . 
بظهر من مقدمة الولف أنه سيبرز تصور العقل أي الإسلام معتيرآ الإسلام 
طا حضاريً لا من حيث هو نسق ديي . لذالك كان اختيار الطريقة 
الانية أقرب إلى الاتساق مع المدف المعلن للبحث . ولعل اختيار الطريفة 
الثالثة يعود إلى كون الدكتور عزقول يوحتد» ضمنياً » بين الدين الإسلامي 
وین النتاج الفكري للحضارة الإسلامية . 


ال کتاب الدکتور عبد الحلم حمود › الإسلام والعقل › القاهرة؛ 
١‏ . يغلب على الكتاب أسلوب وعظي يبي عليه الكاتب تصنيغا 
للمفكرين « الإبليسيين » يشمل الفلاسقة المقليين الإ هيين “ والمعتزلة 
الةدماء والمحدثين . 

رابعاً - كتاب الأستاذ محمد عاطف العراقي ٠‏ الترعة العقلية ني فاسفة 
ابن رشد » القاهرة » ۱۹۹۸ . بحاول الکاتب أن ببين أن ابن رشد ذو 
تزعة عقلية « ترط نسقه الفلسفي برباط محكم وثيق وتسري في كل جانب 
من جوانبه » ( ص )١١‏ . والمقصود باانزعة العقلية هو اعتبار «١‏ العقل 
مقياساً ومعيارآً على أساسه بحكم على الشي ء بأنه صواب أو نحطاً » (ص١٠).‏ 
ويرى الكاتب أن تلتمس الفلسفة في مظانما الأصلية عند فلاسفة الإسلام » 
لا في نظريات المتكلمين » ولكنه لا يغلق باب العقلانية ني وجه المعتزلة . 

خاما -كتاب الأستاذ حسين القوتلي » العقل وفهم القرآن » بيروت» 
۱ ,. قارح الكاتب »> ي معرض تقديمه لرساليي الحارث المحاسبي 
(« العقل ٠و‏ « فهم القرآن ») ثلا رسمياً العقل ي الإسلام بديلا“ الذي اقنر حه 
الدكتور عزقول . وهو بقع في ما وقع فيه سلفه من خلط بين الإسلام من 
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حيٹ هو نسق ديبي » وبين الإسلام من حيث. هو نحط حضاري متولد عن 
التفاعل التارحي بين الدين وبين الظروف الموضوعية الي تحتم عليه التعامل 
معها . فهو بقول تارة إن ١‏ مسألة العقل ي الإسلام ينبغي أن تدرس في 
أصوهما الأولى » ر الكتاب والسة ) › وتارة « من خلال برعمة الفلسفة 
الإسلامية عند منابعها الصافية ... من خلال فلسةة الحارث ابن أسد 
المحاسبي بالذات » ( ص 1١١‏ ) . 


سادساً - کتاب الاستاذ جورج حورlني ıslamic Rationalism‏ 
( العقلانية الإسلامية ) اكسفورد » ۱۹۷١‏ . بعالج الموألف الناحية الخلقية 
من فكر القاضي عبد الحبار بصورة منهجية » ولا يتطرق إلى النقد والتقويم 
إلا عرض . وسنعود إلى الكتاب بتاسبة الكلام عن النقاط ذات العلاقة 
الوثيقة بموضوعنا . 

يتضح من استعراض هته الأجحاث آنا لا خلو من اعاد أحد الناهج 
الشلاثة الي أشار إليها الدكتور عزقول فبا تقدم » ونا تنجه باتجاهين : 
يتمد أحده| المنهج الثالث ٤‏ آي اختيار مئل رسي »> وهو ما فعله عزقول 
والقوتلي » أما الإتجاه الثاني فيعتمد المنهج الثاني » أي التأريخ لمواقف 
مفكري الإسلام من العقل » وهو ما فعله كل من عبد الرازق والعراقي 
وحوراني . الإتجاه الأول لا يمكنه أن حمق الموضوعية إلا إذا كان بحتوي 
عل قاعدة كفيلة بالحد من تعدد التتائج والتوصل إلى حصرها بواحدة . 
ولكن يبدو أنه يفتقر إلى مل هذه القاعدة » لأنتا رأيناه يفضي إلى نتائج 
متباينة متنافسة » تبعاً لتعمتى الباحث في هذا المفكر أو ذاك . أما الإتجاه 
الثاني » فيبدو أقرب إلى الموضوعية وآقدر على استيعاب تنوع النتائج . 
وتأني عاولتنا التأريخ للعقل عند المعتزلة إسهاماً ي متابعة هذا الإتجاه . 

من المتعارف أن المعتزلة كانوا رواد المذهب العقلي ي تاريخ الفكر 
الإسلامي . إلا أن ما بقي لنا من آثارهم ء باستئناء « كتاب الانتصار » 
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للخياط » م يتعد » حى زمن لا يتجاوز البضع سنوات › شذرات متفرقة 
نجدها في ثنايا ردود خحصومهم » أو إشارات مقتضية ني كتب موري 
الفرق . لذلك عز أن جد عن تصورهم للعقل دراسة تشيع فضول الباحث. 
إلا أن اكتشاف عخطوطات « المغني في أبواب التوحيد والعدل » » هم 
کنب القاضي عېد الحپاره» ي مطلع الصف الثاني من القرن العشرين : 
هيأ لا الاطلاع على كنوز مغمورة من الفكر المعتزلي الأصيل ٠‏ .أتى القاضي 
في القرن الرابع اهجري لبرٹ تراثا أضجته عدة قرون من ابلحدل ارسي 
بين أصحاب الذهب نفسه من جهة » وبين الفصلين عنهم كالأشعري 
موسس المذهب المعروف ياسمه » واين الراوندي الملحد من جهة ثانية . 


ويدل الروح الذي كتبت فيه أجراء « اغي » » على مدى تنبه الكائب 
إلى الطبيعة المركبة العقل » كا تنم قراءة تلاك الأجراء عن احتكام مستمر 
إلى قضاء العقل والثقة المطلقة بذلك القضاء . بيد أن المعابلية ا الوحيدة 
للعقل هي تلك الي نجدها في الفصل ١‏ في بيان مائية العقل وما يتصل به » 
في ابمزء الحادي عشر من « المي » “ . هذا متوقع لأن القاضي ل يكن 
يصدد بحث في النفس الإنسانية وقواها » وإن كان ينار مسلماته السيكولوجية 
في سياق جدله حول القضايا البارزة ني علم الكلام . ويبدو أن تلك القضايا 
كانت تستأثر بقدر أكبر من الإهتام إذا قيست بالسائل الي بدأ يتداوها 
التقليد الفلسفي الناشىء منذ قرابة قرن » حى أن اللغة الي كان صاحب 
الغي يصوغ بها عباراته النفسية هي لغة علم الكلام الممثلة لأسلوب ما قبل 
الفلسفة ومصطلحاته . إلا أننا لا نكاد نجد ني موسوعة القاضي معابة 
منتظمة مقصودة تنسق تصوره للعقل في نسق واحد يتناول فيه »> بشكل 
منهجي » تلف جوانب هذا التصور ني علاقته ببقية عناصر تفكيره . 


» - راجع سيرة عيد الخبار ثي الملحق . 
١‏ -المغي ج ۱۱ض FAY — Yo‏ . 


إن هدف اليحث الحاضر هو عاولة استقراء تصور منسق للعقل ما 
أتيح لي الاطلاع عليه من آثار القاضي . هنا قد يطرح السوال المشروع 
إذا کان القاضي قد أملی ما آمل کمتکلم مسلم ہم آول ما بم باثبات النبوة 
وحسن البعثة وصحة التكليت » فمن أين لنا آن نبحث في فكره عن الحانب 
الفلسفي » لا سا وأئه لا يذكر أحداً من الشتغلين بالفلسفة باسمه › ولا 
يكاد يشير إليهم من غير غمزة ولو خفية » ولا يستعمل مصطلحاتهم بل 
ينتقدها ويردها » ويوثر عليها ما تعارف عليه أبناء صنعته ؟ إن البحث 
الحاضر يعتمد على شرعية معابلئة المضامين أو المواقف الفاسفية الكامنة 
١‏ عفوياً» ني مولفاته »> ووجود مثل هذه المضامين أو الواقف هى الفر ضية 
الي بحاول إئباتما . ما كانت هذه المضامين ١‏ كامنة عفرياً » فإن النظر إليها 
« ئي ذانها لا بد أن بخضعها ةولات ختلفة » حى لو أخذ إطارها بعين 
الاعتبار » وحصوصاً إذا قيست بغيرها من المضامين . 


إن دراسة فكر القاضي عبد ابلحبار ترمي عملياً إلى إعادة تبويب المساثل 
الي تعض ها فعلا“ › با يتوافق ووجهة فظر الباحث . ومن شأن هذه 
الإعادة أن تعكس » إلى حد بعيد » طريقة أو طرق التبويب السائدة في 
عصر الباحث . إن مقاربتنا لتصور الةاضي تعي كونها ه تأويلا » محدودا 
هذا التصور . سأ كتفي بتعيبن حدود هذا التأويل سلبياً بالقول ما تتوقف 
عند حدود التوسع المعقول أو التقدير الاستقرائي » فلا تتعداها إلى «التقويل»» 
ملا“ أن يتضح ذلك من خلال البحث وأن أغكن من التقيد بهذا النهج 
أيضاً . لن تقتصر هذه القاربة » في بيانها لخصائص هذا التصور » على 
تلك الي استحقت أن يذ كرها القاضي صراحة - ني معرض تعريقه للعقل 
مثلا“ - بل ستحاول استقراء تلك الخصائص الخلفية أو المضمرة الي تبوح 
با بعض مواقفه من مسائل عرضت له فعلا أو من تلك الي ١‏ يعرضه » 
جا تبويب البحث الحاضر . 


لا شلك أن للتأوبل محاذیر - وربا کان دارس علم الکلام آدری بأ 
بيد أن هذا لا يعني أن التأويل خيانه » بل أن نمة فجوة لا تردم تماما » بين 
ما قاله القاضي مذ قرابة ألف عام » وبين ما بمكن أن يقال الآن آنه فكر 
به أو كان يعنيه . هكذا تغدو الوصوعية الي ترومها النظرة الفينومينولوجية 
ناقصة لآنها تنجاهل » بشكل ما > « موضوعية » الذات الي ستعيد تركيب 
الموضوع ني محاولتها لفهمه بمعزل عن ية قم ومعايير أحرى . ولذالك فهي» 
أي النظرة الفينومينولوجية أو الموضوعية » لا تتعدى كونها » ي أفضل 
االات » نية حسنة تعتبر من أهم ما ينبغي أن يتحلى به الباحث . 


الضمانة المعقولة للاستقراء أو التأويل المشروع » وهي ي الوقت نفسه 
معامل صدقه » تبقى تلك المستمدة من الانساق الداخلي لتفكير القاضي 
الذي هو مطلب أسامي حرص عليه كل الحرص . لذللك فان الفصور 
المستقرأً يصدر من مصادر ثلالة هي : )١(‏ ما يصرح به القاضي كتعريف 
للعقل » (۲) العاني المختلفة هذه الكلمة في الأطر الي يستعملها فيها > 
و(۴) الطريقة الي يتصرف با ١‏ الشيء ٠‏ المشار إليه ي )١(‏ و(۲) حيال 
بقية مكونات فكر عبد الحبار » أو علاقة هذا العنصر ببقية عناصر نسقه 
الفكري المغترض . وني تقديري أن هذه الطريقة أو العلاقة تساعدنا على 
معرفة كبفية تفاعل العقل ومدى تأثيره في تكوين العناصر الأخرى > 
وتأئيرها هي أيضاً في تکوینه . 

إن من طبيعة التصور أن يكون متعدّد الأبعاد » وهو بذلك يغارق 
للعى الذي هو أحادي البعد . فكأن التصور يتشعب في فضاء المندسة 
الفراغية بيا الثاني عند على سطح الندسة المستوية . ولا بد لعرض تصور 
العشل في مقال من « ترجمته » إلى معان ترسم أبعاده . إن تصور القاضي 
للعقل يام نظامه الفكري . والعقل عنده قادر على أن محكي » ابتداء من 
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الله > حكاية الوجود والواجب » وهو قادر على العام وعلى تبرير العمل 
وما السمع الذي أثار همم المتكلمين إلا ميدان اللقاء لا . سأحاول ثي البحث 
الحاضر أن أعرض فمذه الأيعاد على ضوء المنهج التقدم ذكره » فأبدا 
بقدمة تاريخية تساعد على تحديد موقع تصور عبد اب حبار العقل في حركة 
علم الكلام » ثم أثي بفصل ي « الخصانص العامة لتصوره للعقل ٠‏ » 
وأشفع ذلك بفصل تي « العقل والعلم » وآخر في ٠‏ العقل والعمل > ٠‏ ثم 
أختم بفصل في « العقل والسمع » . 


۳ 


مقدمة تأريخية 


ٿرمي هذه المقدمة إلى رسم خطين إحدائيين متعامدين لحقل مرجي 
تقريبي يتحرك تصور القاضي للعقل ضمن نطاقه . يتكون المحور العمودي 
من « نظرة موجزة إلى العقل في تاربخ الاعتزال » والأفقي من « نظرة 
موجزة إلى العقل عند المنكلمين المعاصرين لعبد الحبار » . وقد يكون من 
اليد التصريح بما ينطوي عليه هدف هذه المقدمة من اقتصار على المتكلمين 
سواء من أسلاف صاحب المغي أو من معاصريه . لن تتطرق إلى تأريخ 
لتصور العقل في الفكر الإسلامي حى ذلك العصر » وإذا ذكر أحد من 
أهل التصوف أو السلف أو الفلاسفة فيأتي ذكره عرضاً . 


أ نظرة موجزة إلى العقل في تاريخ الاعتزال . 


تعدّدت التفسيرات حول عوامل نشأة علم الكلام » ولكن أا كان 
التفسير الذي نعتمده فمما لا شلك فيه أن النقاش ني القدر كان من أوائل 
الموضوعات المثارة . هل قدر الانسان من فعله وابتدائه آم إنه قدر محتوم ؟ 
قالت القدرية بالةدرة والاستطاعة ونفتهما اللبرية . ويحسن بنا أن فشير 
هنا إلى أن القرآن توي على آيات تحتمل تأويلا” قدرياً مثل« إنا هديناه 
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السبيل إما شاكراً وإما كفورآ » أو ١‏ قل الحق من ربكم فمن 
شاء فليۋمن ومن شاء فليكفر ۽ ٠‏ وأخرى قبرر ابلنبر ومثاها « كذاك 
يضل الله من يشاء ويبدي من يشاء » والآية « قل لن بصيبنا إلا 
ما كتب الله لناء “ . وقد مالت الحرية » ني القرنين الثائى والفالث 
للهجرة » إلى تليق الأحاديث المريدة لدعواها واستشرى الحلاف بينها 
وبين خصومها القدرية . ولعل هذا النقاش «كان فاتحة عهد العقلائية ي 
الاسلام » على حد تعبير فنسنك" . وني الوقت الذي بدأت فيه تلك 
العقلانية تنمو وتتكامل على أيدي أصحاب العدل والتوحيد » أرباب 
عم الكلام الحقيقيين » جاءت ردة فعل غلاة أهل السنة الأوائل تجاه 
١‏ مجوس الأمة ٠‏ عنبفة على الرغم من كون القرآن الكر م محض في العديد 
من آياته على الاسترشاد بنور العقل . من ذلك قوله تعالى : , ان في 
خلتق السموات والأرض واختلاف اليل والنهار والفللكالي تجري ني 
البحر ما يتفعالناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد 
موا وب فيها من كل دابة وتصريف الرباح والسحاب المسخر بين 
السماء والأرض لايات لقوم يعقلون » . 


ولكن الخلاف بين العبرية والقدرية م جنل من أبعاد سياسية » يو كد 
ذلك ما يرويه القاضي عن شيخه أبي علي المحبائي من قوله : « إن أول 
من قال بابلدبر وأظهره معاوية » وأنه أظهر أن ما بأتيه بقضاء الله ومن 
خلقه » لیجعله عذرآً فبا بأتیه ویوهم آنه مصیب فيه › وآن الله جعله إماماً 


. على الترقيب‎ ٠٠١ : النوبة‎ ٠ ۱۸۸ : الأعراف‎ ٠۲۸ الكهف ؛‎ » ٣ : -الإنسان‎ ١ 
A.J. Wensinck, The Muslim Creed, Cambridge, 1932, P. 53 ~ r 
) كا يرد ذكر العقل آكثر من ثلائين مرة بصورة الفعل الثلائي( عقل‎ . ٠١١ : اليقرة‎ - ٣ 
٣4٣ ١ 14۷ > 1۷١ ٤ ۷1 : أو مترادفاته ( أولي الأ لباب ) مقلا : البقرة‎ 
الخ.‎ ۲١ : الأنبیاء‎ ٠ عمران : 1 ؛ الأعراف : ۱۹4 › يوسف : ۲ » هود : ۱ه‎ 
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وولاه الأمر › وفشى ذلك في ملوك بي أمية ‏ © . وکن فهم دواعي 


معاوية الترويج ابمبرية إذا ما معنا إلى الظروف والعوامل التاريخية س 
الإقتصادية والسياسية ‏ الي قد تكون « أجبرته » على ذلك . كان على 
ابن أبي سفيان أن يواجه نتائج الحروب الأهلية الي أعقبت مقتل آخر 
اثنين من الراشدين وفتور موجة الفتح الإسلامي من جهة » كا كان عليه 
آن يواجه توتراً متصاعداً - قدياً نسبياً في تاريخ العرب - بين القيائل 
البدوية والسلطة المركزية تي ادن من جهة ثانية . بدأت تلك القبائل تشعر بانها 
حرمت من حصتها قي الفترحات بعدما أوقف عمر بن الخطاب تقسم الأراضي 
المفتوحة وآثر إبقاءها أراضي جزية ترد على بيت الال ما به قوام دولة 
المسلمين . لذلك ظلّت تلك القبائل تنظر إلى السلطة كتعبير عن سيادة 
قريش وخاصة بعدما جنح عمان إلى تولية العديد من أبناء أمية وبرزت 
مطامع هولاء بالحكم . ظهر بنتيجة هذه العوامل حزبان سیاسیان متعا كسان 
تجمعهما معارضة خلافة الأمويين باعتبارها مغتصبة »وما هذان الزبان سوى 
الشيعة والخوارج . أقر الأولون بالنص على الخليفة والآحرون بالانتخاب 
الواسع “ . ولا كان الإسلام دين ودولة تح على الأحزاب السياسية أن 
تبرر عقائديتها بالاستناد إلى القرآن والسنة . فا كان من معاوية » على 
ما بيدو » إلا أن عمد إلى ٠‏ التشابمات » يستقي منها مبر ر لحكمه . 


أدت محاولة معاوية تركيز الساطة مائ وجعلها وراثية وإثراء الأمراء 
الأمويين ممن أقطعوا الأراضي الزراعية الواسعة إلى ارتفاع الأصوات 
اتتقدة للائراء الفاحش » كصوت آبي ذر الغفاري » ولعقائدية ابلير الي 


- المقي أي أبواب التوحيد والعدل ج ۸ ص .٠‏ هذا يجعل ابلبرية ترقى إلى ما قبل الهم 
بن صفوان التعارف كأول من قال بابر وأظهره في رعذ . 

ه - انظر عبد العزيز الدوري » مقدمة في الثاريخ الإقتصادي العربي »> بيروت 1۹۹١‏ 
ص ص ۱۷ - ۲۲ . 


تبرر الاستبداد والظلم الإجماعي »> کصوت القدرية . وقد اتسمت. هذه 
الفرقة أيضاً » على الصعيد السياسي » بنقد الطبقة الحاكمة لانحرافها عن 
جادة الدین ونہاولہا بأوامره ونواهیه . ویروى أن عطاء بن جسار القاص 
ومعېد ابجهي أقبلا على الحسن البصري » ذات يوم ٤‏ وسألاه عن أولئك 
الأمراء » أمراء أمية » الذين يسفكون دماء المومنين ويتذرعون بآن ذلك 
من قضاء الله وقدره فأجابہم : إن عداء الله یکذبون . کا پروی أنه عرض 
بولاة الأمويين وعمام »> وخاصة الحجاج > تعریضا شدیداً وانہمهم بام 
أحافوا من فوقهم من أهل العفة »> وظلهوا من تحتهم من آهل اللمة ... 
وجددوا الثياب وأخلقوا الدين » "“ ونمة دلائل تشير إلى أنه تكلم « في شيء 
من القدر ثم رجع عنه» للتقية ” . إلا أن رسالته إلى عبد الماك بن مروان ؛ 
الي شكك الشهرستاني ‏ في صحة نسبتها إليه » تشهد آن « ليس ابحور 
والظلم من قضاء الله ولكن قضاءه أمره با معروف والعدل والاحسان وليتاء 
ذي القر بی » وبأن الحسن لم مخف موقفه من ذوي السلطان ‏ . 

بتضح من رسالة اسن البصري أن القدربة عولت على العقل في ردها 
عل الحبرية » وإن م تسمه أو تفصل الكلام فيه . فعتدما ينقي الحسن الظلم 
عن الله يستند إلى قياس الغائب بالشاهد › مفتر ضا اطر اد صحة هذا البر هان 
المعدود من أهم أدوات المعرفة العقلية . يقول آربري : ١‏ إزاء صرامة 
تزمت السلفيين الذين كانوا يكر هون العلم اليونافي المستورد حديثاً > وإزاء 


۹ امال المرتضى ق ١‏ ص ص ٠٠١ - ٠٠١‏ . مذكور في و الحتزلة ومشكلة اخرية 
الإنسانية ١‏ محمد عماره > یروت » ۱۹۷۲ ص ۱۷۰ وأیغا 
Hellmut Ritter, Studien Zur Geschichte der islamischen From-‏ 
migkeit I, in Der Islam, XXI, 1933, pp. 59, 60 sq.‏ 
۷ - هلموت ریتر » المرجع المابق ص ص ٠٠١ - ٠۹‏ 
۸ س الئل والنسحل » تحقيق عبد العزيز مد آلوكيل > القاهرة ۱۹4۸ ء٤‏ ج أ ص 1۴ ٠‏ 
۾ - هلموت يتر المرجع الأسبق ص 14 . و 
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الشطحات النحتقة للشيعة التطرفين الذين وصل بعضهم إلى حد تأليه علي . 

ذهب العتزلة إلى أن الأمل الوسحيد لتوطيد دعائم إسلام قوي وموحد يكمن 
ئي إرساء مجموعة من العقائد › يقيلها العقل المدرب ويمكن فرضها بالقوة 
المادية ۾ "“ . وما تلك العقائد سوى الأصول الخسسة "“ الي تدخل 
تحت راسين اساسيين »> ها التوحيد والعدل » اعتمدها المعتزلة كتأويل 
أصيل بحوهر الدين ونافحوا دونهما أعداء اللة » سواء كائوا من أصحاب 
الجسم والتشبيه أو من أصحاب المذاهب والديانات الأخرى من المنتقدين . 
الواقع أن المشكلة م تطرح فقط على الصعيد النظري الذي يشير إليه آربري» 
بل الأغلب أن نشأة الاعترال ‏ كامتداد مطور للقدرية - لم تكن بعيدة 
هي أيضاً » وكا هو متوقع › عن الواقع الاجاعي والسياسي فيظهر الاعتزال 
كحركة تحررية ( ليبرالية ) » تدعو إلى موضوعية القيم وسيادة القانون 
العقلي "“ ني مواجهة الاستبداد والتساط الفردي الصاعد منذ بداية عهد 
بي أمية ء مسندة دعونما إلى ما اعتبر ته محكما من آي الكتاب » وصحيحاً 
ما أثر عن الرسول 


بحملة هذه العوامل أظهر قدماء المعتزلة ميلا إلى الاعياد على العقل . 
وييدو آن واصل بن عطاء كان أول من ذهب إلى أن الحقيقة تعرف ١‏ حجة 


ص 


A.J. Arberry, Revelation and Reason in Islam, London, -,.‏ 
p. 19.‏ ,1957 
١‏ - وهي : التوحيد » المدل » المنزلة بين المتزلكين » الوعد والوعيد » الأمر بالمعروف 
والجي عن المنكر ۔ داجع کتاب الإنتصار لياط القاهرة »> ۱۹۲۰ ص ص .٠١۷٠١‏ 

» قارن فما يلي « العقل و العمل‎ - ٢ 
بی ذهب ابن حتبل عتما رفش قياس کید تذکرء بالحرلة إل تومي قاعدة اطدیت‎ - 1۳ 


حى ضم منه ما كان ضعيف الإسناد بنظر غيره من العلماء .أزظر : 
Goldziher, Eneyciopedia of Islam, Leiden, 1913, Vl, p. 189.‏ .1 
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عقل > ©“ وآن نامة بن أشرس كان أول من قال بتقدم العرفة العقلية 
على المعرفة السمعية ““ لا عرف عنه من سعة اطلاع على الفلسفة اليونانية 
وحرية الرأي » حى أنه رمي بالزندقة وسجن . ولم يكن معاصره أبو 
المذيل العلاف أقل منه اطلاعاً على تلك الفلسفة الي ينم تعريفه العقل عن 
تأثیرها في فکره » فالعقل عنده : منه علم الاضطرار الذي يفرق به 
بين نفسه وبين الحمار وبين الأرض وما أشبه ذلك ومنه القوة على اكتساب 
العلم » ”° . يظهر أن أب اميل أدرك علاقة العقل بالوعي أو الشعور 
فجعل مفهومه يصح على الاثنين من حيث أن به تعقل الأشياء . وهو في 
تصوره للعقل كقوة قرب إلى الأصول اليونانية المعروفة له " » وأميل 
إلى تقرير ما يشاهد موضوعياً منه إلى إخضاع النصور إلى النقد الذي قد 
تحتمه ضرورات الانساق الداخلي للمذهب › كا سيفعل أبو علي ابمبائي 
من بعده . کانت فکرة الاتساق الداخلي محورية ني نظر ابحبائي الكبير › إذ 
,عتاز صحيح العلوم أو المذاهب » عنده » عن فاسدها بكونه « قد بني على 
علم الاضطرار » ولم تتناقض فروعه » ولا صح حصول ما يوجب نقض 
ما بي عليه من الأصول › ولا يقدح فيه إلا با يصح الخروج منه °۵٠‏ 
ويبدو أن صياغته لنوع من أنواع « نظرية الاتساق » تأثرت هي أيفا 


4 -أبو هلال المسكري » كناب الأوائل ( خطوط باريس رقم )4۸١‏ ذكوز في 
الصفحة ٠۲١‏ من مذحب الذرة عند المسلمين تأليف س بيس » ترجمة أبى ريده . 
القاهرة 1۹4١‏ . 
٠٠١‏ - أي قبل قرابة قرن من قول الرازي بذاك ني كتابه الشهير والمفقود في النبوة . أنظر 
Marie Bernand, La notion de'llm chez les premiers Mu"tazilltes‏ 
Studia Islamiea, 38, 1973, p. 44.‏ 
٩‏ -الأشعري » مقالات الإسلا مييبن » طبعة ريتر » استانبول ٠۱4۳۴٠٠‏ ص ١4ع‏ , 
۷ا - ككتاب البرهان لأرسطو الذي يذ كره الفارابي » رسالة ئي المقل طبعة بويج » 
بروت ۱۹۳۸ + س ۸ , 
۱۸ - المغي ج ۱۲ ص ۲۰۱ . 


بنموذج الریاضیات › على غرار سبینوزا ولاینتز وبراند بلانشار د وفر انسینس 
برادلي " » إذ أطلع شيخنا علي زج الخوارزمي وآلف في الرد على 
امنجمين ”". وقد بدت المالية الي انتهى إليها أبو علي شديدة التطلب 
حير ة النتائج النظرية لتلميذه الأشعري "“ كا أن ابلبائي الابن ردها 
لعجزها عن استيعاب غير العلوم المكتسبة › فالتناقض لا يصح إلا فيها »> 
أما الضرورية فلا يصح فيها التناقض ولا حاجة فيها إلى الانساق "“ . 
وساری فا بعد آن عبد ابلحبار بميل إلى الأخذ برأي أبي هاشم . ألا أن 
تصور الدرسة ابلبائية اللاحقة للعقل قد طبع بطابع ١‏ العلاقات الداخلية » 
المميزة لنظرية الاتساق » فقد « منع ابلعبائي أن تكون القوة على اكتساب 
العلم عقلا“ » " نتيجة لرصه على عدم تكليف الإنسان قبل تكامل عقله. 
إن رده لقول أبي اذيل يستند إلى الأساس اللغوي ‏ فيقال عقل عقلا“ - 
الذي کان له دور بارز › على ما يبدو » ي مدرسته » وبذالف یکون العقل 


- لمرضي ٠‏ وجز النظرية رأجع 
John Mackie, Truth, Probability and‏ 
Paradox, Oxford, 1973, pp. 22-27.‏ 
Encyclopedia of Philosophy, New York, 1967, Vol. I, pp. 320-321.‏ 
Vol, 2, pp. 130-133, Vol. 7, pp. 125-126 sq.‏ 
٠‏ - ابن المرتفى » طبقات المعتزلة ص ص ۸۲ - 4۹ مذ كور ني مذاهب الإسلا ميين ٠‏ 
د . هبد الرحمن بدوي ۰ بیروت ۱۹۷۱ ص ۲۲ 
۱ - يروى البشدادي آنه م أجاز اشتقاق اسم ( لله ) من ا 
الحسن رحمه اله أن يسيه محل الشساء لأئه خالق البل فين فالتزم ذلكه. الفرق 
بين الفرق » تحقيق عبد المميد » القاهرة » ص ص ۱۸۴۳ = 1۸4 . 
٣‏ - الي ۽ ج ۱۲ ص ۲۸ . 
۳ مقالات ۽ ص ا4۸٤‏ . 


فعلاًء لا قوة . والعقل عنده هو العلم ‏ «وانما سمي عقلا“ لان 
الإنسان يمنع نفسه به عما لا ينع المجتون نضسه عنه» " . 

اما ابو عشمان ابلحاحظ فالى جانب اثباته قدرة العقل على الفهم وتجنيب 
الإنسان ما يضره يضيف لعقل قدرة بمكن ان تسمى « نقدية ٠‏ فيقول : 
« فلا تذهب الى ما تريك العين واذهب الى ما يريك العقل . وللامور 
حكمان » ظاهر للحواس وحكم باطن للعقول والعقل هو الحجةم "° . 
ولم يكن الكندي " ٠‏ معاصر ابي غثمان غريباً عن التيار المعتزلي السائد 
ي عصره الأ ان ما وصلنا من تصوره للعقل لا يشذ » من وجهة نظر البحث 
الحاضر > عن اللحط الأرسطوي العام . 


. يظهر الإعتزال اذن دعوة سافرة الى الإعتماد على العقل او النظر العقلي . 
ولكن الا يمكن اعتبار الرأي والقياس عند الشافمي ارهاصات لعقلاية 
متنامية ئي اوساط السنة » وذلك دون كبير مجافاة للواقع ؟ على أية تحال » 
لما كان النظر لا يطل الا بنظر » انحرف المفكرون والتكلمون في تيار 
المعتزلة عندما بدأوا يردون عليهم ويحاولون تفنيد اقوالحم . او لم نر تابعا 
صدوقاً كالحارث الحاسبي بتصدى همم بالكلام فيستأهل غضبه العامة 


١‏ - يلظ القاضي أن « أهل اللغة [ ليس ] يقصدون [ بالعقل ] إلى العلم وإنما يفيدرن 
به المنع وما يجري مجراه وتم ذلك بالعلم أر غيره » ولكله يجوز »> من احية ثانية › 
ئي اللفظ آن يصح الفوي آن يستعمله فا وضع له ني اللغة وأن يفيد بالاصطلاح غير 
ذلك . الغي ج ۱۱ ص ص ۲۸۷ + ٩۲‏ . 

۲۵ -مقالات » ص 4۸١‏ . 

a E RE E IE a‏ ْح ۱ ص ص۲۰۴ 
Vm‏ : 

Ea E e 


۲۲ 
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بتحريض من احمد بن حنبل "" . ام م يجتهد الأشعري "" » شيخ 
اهل السنة والحماعة » في اظهار النبي العربي » أي رده على الأعرابي 
الذي جادله في قوله «لا عدوى ولا طيرة» ء بمظهر المحاج + بالحجة 
المعقولة [ الي هي ] رد الشيء الى شكله ونظيره» ؟ ان رفض الإعتزال 
ورده لم إعتعاه من اضفاء لون من العقلانية على علم الكلام اللاحق خاصة 
والإسلام عامة . 


ب -- ظرة موجزة إلى العقل عند المحكلمين المعاصرين لعبد البار : 


اتسم عصر القاضي بتعاظم اهمية العقل »> كحكم في القضايا في حياة 
المسلمين الفكرية وبمكن ان يعزى ذلك الى عوامل عدة منها : --١‏ نشاط 
حر كة الرجمة وتنامي معرفة العرب باليونان وخاصة السفسطائيين وبعض 
محاورات افلاطون ومنطی ارسطو وطبیعیاته » ۲ - بروز الفلاسفة والمناطقة 
کالفارابي وابن سينا ومی بن يونس والسجستاني » ۴٣‏ تعدد الفرق 
الكلامية الأم كالعترلة والأشاعرة والماتريدية واحتدام اللحلاف بينهماء 
الى جانب اللحلافات التفصيلية داحل الفرقة الواحدة . 

وقد كر لغو الناس بالعقل في تلك الحقبة . فمن قائل ان « العقل هو 
خحليفة الله في الارض» "" ومنشد : 


۲۸ - کان ابن حنبل یقول : « لا تنظر في كب آبي عبيد » ولا ف) وضع اسحق ولا 
سفيان ولا الشافمي ولا مالك وعليك بالأصل » . أفظر المقل وفهم القرآن سين 
القوتل » بیروت ۱۹۷۱ ص ۱۲۸ . 

- رسال في استحسان الخوض في علم الكلام » في كتاب المع » تحقيق الأب مکارثي ۰ 
بيررت + ۱۹١۳‏ » ص 4۲. إن صحة نسبة هته الرسالة إلى الأشعري » وإن كانت 
مبينة ئي مقدمة المحقق > أو عدم صحها لا تؤثران قيا نحن بصدده . 

٠١‏ د أبو الحسن العامري مذ كور في 

Henrl Corbin, Histoire de la philosophie Islamique, Paris, 1964, 

P. 24. 


۲ 


ذو العقل يشقى ني النعيم بعقله وأخو الحهالة في الشقاوة ين ”° 
أو قائل : 

کنب الظن لا امام سوى اأ عقل مشير في صبحه والاء ۴ 
حى ان الفارابي رأى ان يولف » ني اواسط النصف الأول من القرن 
العاشر » رسالة في العقل يوضح فيها مختلف المعاني المتداولة » بتوقف فيها 
طويلا" عند رأي ارسطو وينوه عابرا بآراء المتكلمين وجمهور الناس . 
ان عكس الاية » والتأمل لمدة اطول ني المعاني المخعارفة عند الناس والمتكلمين 
تي ذلك العصر » اعظم فائدة لمن يود التأريخ لتصور العقل واكثر اثارة 
لفكره . وقد تدحل في اطار هذا اأشروع › عندئذ » دراسة لفهم الفارابي 
تفسه لنظرية ارسطو ني العقل كحالة خحاصة . 


لما كان من الواضح ان مثل هذا المشروع يتعدى الحدود الي رسمتها 
للببحث الحاضر » فقد يكون من المناسب ان اقصر هذه النظرة على امرين : 
أولا - الإشارة بامجاز شديد الى تعريفات العقل الشائعة عند بعض متكلمي 
ذاك العصر » مع امكان العودة الى بعضها بشيء من التفصيل من خلال 
المقارنات الي لا غى عنها ي مواضع متفرقة من مان البحث. ومن 
هولاء معتڙلي يودي » احذ عن ابي علي » وهو سعديا الفيومي الذي 
رآى ان العقل «قوة حاصرة وقوة ميزة » " . ولا اظن المائريدي 
ييتعد كيرا عن هذا المعى حين يقول : ١‏ العقل ... مجمع بين المجتمع 


. -التنبي » هجاء أبن كيفلغ‎ ۴١ 

. العري » الملوك والهدي المنعظر > اللزوميات‎ - ٣ 

Georges Vajda, Autour de la theorle de la connaissance — rr 
chez Saadia, R.E.J., 126, 1967, p. 175. 


r 


ويفرق بين الذي حقه التفريق . وهو الذي سمتلّه الحكماء العام الصغير ۲ 9" 
وان لم محدد ماهية الذي جع ويغرق . ولا رج البغدادي عن خط 
التعربف الوظيفي للعقل فيجد « ان العقول تدل على صحة الصحيح واستحالة 
المحال » " . ولا بخرج تكوين العقل كقدرة معرفية > عندهم » عما 
هو متعارف في اوساط علم الكلام . فتنقسم معارفه الى علم ضروري 
«لا ضد له من الحهل» على حد تعبير الماتريدي ونظري»او مكتسب › 
وهو ما يقدر عليه الإنسان بالإستدلال " . 


ثانياً - التوقف لمدة اطول امام تصور اهم متكلم من معاصري القاضي › 
اي الإمام الباقلاتي. وي تقديري ان ما يعزز هذه اللحطوة » ورود تصوره 
للعقل بي سياق نقد - قد لا بخلو من التناقض !- للتصور المعتزلي . لانكاد 
جد ني كتابه : التمهيد ني الرد على الملحدة المعطلة والرافضة وال حوارج 
والعتزلة» ”" تعريفا واحداً للعقل . على أني أميل الى الإعتقاد انه من 
الممكن استقراء مفهوم » مشابه في جماته المفاهم الي تناولناها في الفقرة 
السابقة » ان من حيث الوظيفة حين نطالع كلامه عن « الأمور الملقسمة 
ني العقل الى أمرين لا واسطة بينهما» او عن انقسام « الشيء في العقل الى 
قسمين أو أقسام عدة يستحيل أن تجتمع كلها ني الصحة والفساد»“" » او 


٣‏ - كتاب التوحید » تحقیق د . فح اله خلیف » بیروت » ۱۹۷۰ + ص ه . العام 
عند الماتريدي « ملف مفرق » ( بالفتح ) بل هو « أعجوبة أي ( اتأليف )» ص .٠١‏ 
هل كان الاتريدي يتير العام الصغير و نظام » المعارف أم « قوة منطبة » ( پالكتر) 
أم الإئنين مما ؟ إن إشاراته الحفرقة إلى المقل ترجح الإحتال الأعير ولو أن الأغلب 
أن المشكلة م تعرض له على هذا الوجه أصلا . 

هم - آصول الدین » استانبول »> ۱۹۲۸ + ص ۲۰۲. 

.۸ الاتريدي » الوحيد › ص ۷»البغدادي » أصول + ص‎ - ۴١ 

۱ -طبعة مكارڻي > یروت > ۱4۵۷ > ص‎ ٣۷ 

۴۸ - المصدر تفه + ص ص ۱١ ۱١‏ . 
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من حيث التكوين اذ نجد القسمة الثنائية نفسها بالنسبة الى علوم المخلوقين . 
فالضروري «علم يازم نفس المخلوق لزوماً لا يعكنه معه اللحروج عنه ولا 
الإنفكاك منه» " والمكتسب أو « الكسبي» > کما يسمیه ء هو العلم 
الذي «يقع بعقب استدلال وتفكره ”“ . 


ان کتاب التہهید کما يتضح من عنوانه » موجه ضد مذاهب فكرية 
أو أحزاب سياسية تجمعها الترعة العقلانية على الصعيد الفكري والتزعة 
'الديموقراطية والتحررية على الصعيد السياسي . وبرأيي انه وسيلة دعائية 
لعقائدية (ايديولوجية ) الساط الفردي ني الدور البويهي “ وليس 
١‏ عملا" نضالياً» كما يصفه يوسف ابش ”"“ « ضد ترمت العترلة 
ودوغماتيتهم الفظة » . لذللكف كان اروج التفنيدي والدعائي الذي ياهمه 
تأئيرآً لا ينكر على تصور الباقلاني العقل » او بالأحرى على نسفه لأي 
تصور متهاسك له . 


فصل الإمام بين العقل والاصول التجريبية فصلا" تاماً « هرباً» من 
القول بالأسباب » كما سيلاحظ اين رشد » « لثلا بدخل [ عليه ] القول 
بأن ههنا أسباباً فاعلة غير ابم (۳“ . وکان من نتائج « هربه» ان الجا 
الى موقف اعاني «اsاه۵آ۴»‏ يتسق داخلباً ولکنه يقاص دور العقل في علاقته 


۹ -المصدر لفسه » ص ۷ . 

. ٩-۸ المصدر نغسه » ص ص‎ - ١ 

+١‏ - ادير بالذكر أن الكتاب وضع لابن عضد الدولة البوييي وقد عرف البويهيون 
بحشيعهم » ولكن ه أسباب الدولة » الي قضت بابقاء الخلافة الصورية خليفة الي 
هي نفسها الي بررت التغاضي عن سئية الباقلاتي . هل الني أغرى الباقلاني بوضع 
كتابه لأحد أبثاء « المخالفين ۾ تلف عن تلك الأساب ؟ 

The Political Dactrine of al-Baqlilani, Beirut, 1966, p, 82. +r 

۴ - متاهج الأدلة » تحقيق محمود قاسم »› القاغرة ۲ ۱۹٩۹۴‏ » ص .۲٠۹۲۴‏ 


Ye 


بالعالم اللحارجي الى درجة تكاد تلقى كل فاعلية له . لذلك تراه برفض ان 
تعلم كل الامور بالعقل اذا علم بعضها عن طربقه » وخاصة تلك المعلقة 
بالحظر والإباحة والحسن والقيح . وهو ينكر التوصل اليها بالإستقراء 
المستند الى التجربة ويشدد على ضرورة ورود السمع بها . فيضع اليرهمي › 
ولا ينسى ان يشملل برده المعتزلي ١‏ أمام إحراج مفاده : اذا تعلقت بقدرة 
العقل على الإستفادة من التجربة لمعرفة الأدوية التافعة من السموم الممينة 
أرجت الله عن الحكمة لأنه قادر بحسب ريك ان يعرفهم ذلك باضطرار 
ويوفر عليهم عناء التجربة وأخحطارها *“ » وبذلك يطلق الإمكان 
العقلي من كل آصرة تربطه بالتجربة . وهذا »> كما سيلاحظ عبد البار + 
استدلال على حکم الغائب بالغائب وليس بالشاهد . والواقع ان الباقلائي 
لا ردد في انكار قياس الغائب بالشاهد صراحة » فيسوق الصعوبة تلو 
الصعوبة بوجه ذلك القياس حى ينتهي الى القول «[ ببطلان ] التعلق 
مجر د الشاهد والوجود e‏ 


اما على الصعيد العملي فقد بلا » في مواجهة لتحديات ديموقراطية 
الحوارج المتطرفة »> الى التنكر لىقوق معرف بها الفرد ازاء الحكم 
الأستيدادي أو الديكتاتوري ”“ . فموقف الباقلاني المحافظ ي الدفاع 
عن اللحلافة السنية لا يدف الى الانتصار لموسسة مسوولة كاليي أرادها 
عمر بن الطاب » بل الترويج لنظرية الاستيداد الصاعدة منذ ارتقاء بي 
أمية سدة اللاك . كما ان نقده لعقلانية المعترلة الليبرالية » يرفد ايديولوجية 
التسلط الفردي سواء كان عباسياً او بويا »> فضلا عن الإفضاء به الى 
التناقض . فاذا نظر الى الاسعار ني الغلاء والرحص انكر كل فاعلية للعرض 


- التمهید » ص ۱۲۹ قارن آیضا ص ص ٠۴۵ - ۱۱١‏ . 


.٣۴ - ۳۲ التمهید » ص ص‎ ~ ٥ 
The Politica: Doctrine of al-Baquillani, pp. 103 sq; 148. - 11 
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وحصرها ثي الطلب ء او في و الرغائب والدواعي» على حد تعبيره . ولا 
ثبت » بنظره » ان هذه الدواعي من خلت الله م يوثر الحصار المضروب 
على المدينة » في رفع الاسعار بداخلها لأن الله ولو خلق الرهد فيهم 
أهل المدينة ) عن الإغتذاء وإيثار الموت لا اشتروا ما عندهم » وان قل » 
بقلیل ولا کثیر ع 4٩۷‏ . وينجم هذا التنافض عن مبالغته ني الاستناد الى 
الامكان المقلي المطلق غير القيد بالواقع » بغرض تدم العقل . اذ كيف 
يكون الي الذي من طبعه إبثار اموت ؟ وهل مخرج الى سحيز الحياة على 
الإطلاق ؟ ان الحرص على تفرد الله بالسببية يساوق » ويكاد يعكس › 
كف اية فعالية تحد من سلطة المحسلط . كما يودي المرقفان الى التناقض 
ان على صعيد الفكر او على صعيد الممارسة . 


۷ - التمهید ص ص ۴۲۰ ¬ ۴۳۱. 


FY 


القَصل الول 


الخصائص العامة لتصور النا 
ر القاضي للعقل 


أولا" - العقل الفردي : 


أ تعريف القاضي للعقل ومناقشته : 


يبدو لي أنه من المغيد إيضاح الصلة بين تعريف العقل وبين مضمون 
تصوره . ان تحليل الاول قد يطلعنا على بعض مقومات الثاني » دون ان 
محصرها او يستنفد ما قد يستقرأ من غنى علاقاما » ناهيك بان التعريف 
يصدر عن التصور با أنه لاحق له « فالشيء بعقل اولاّم بحد ۾ “ كما 
بلاحظ عبد ال حبار »> ولو شنا الإكتفاء بتعريفه لفاتنا الغرض ولا عرفنا 
كيف « عقل ٠‏ القاضي هذا الشيء الذي نحن بصدد دراسته . وبرآيي ان 
البحث ني تصرره للعقل يمت بعلاقة وثيقة الى فهمه ( بمعى عقله ) هذا 
التصور . 

ينشد القاضي ني تعريفه للعقلل الحد التام او ابمحامع الائع ‏ فيقول 


آي « بيان مائية العقل» : ١‏ اعلم ان العقل هو عبارة عن جملة من العلوم 
مخصوصة »> مى حصلت ي المكلف صح منه النظر والإستدلال والقيام 


؛ - شرح الأصول الخسة » تحقيق د . عبد الكربم عنان » القاهرة » ص ۳۹١‏ 
۲ س قارف الغي ج ۲ ص ص ۱٦۰۱۳‏ حیث یقول : ہ ومن حق المد آن یفید ما بین 
به المحدود من غیره ه . 


ادا 


بأداء ما كلف؛ " . ثلاث ملاحظات تلفت النظر ي هذا التعريف . 
الاولى » تتعاتق بصورته » وتدور حول ما بمكن تسميته بالصيغة الشرطية 
لتعريف » اذ يبدو القسم الاول التعلق بمائية العقل كالشارط او القدم » 
والقسم الثاني (ابتداء من ١‏ مى » ) كالمشروط او التالي . والثانية » تر كز 
على تعريف العقل بمحتواه من «١‏ جملة العلوم اللخصوصة» . وثالثة تلك 
اللاحظات تنبه الى الصلة الوثيقة الي تربط العقل بالتكليف وتوثر بالتالي ي 
تكوين التعريف من حيث الصيغة والمضمون . اظرآ لتداحل الملاحظتين 
الأولى والثالاة سأبادر ال معاحتھا جتمعتین مع ما یتعلق بہما ویر تب علیرما 
من نتائج ي الفصل الحاضر على أن أستكمل تلك العامة ني الفصلين الثالك 
وال ا > بينما اتوفر أي الفصل الثاني على دراسة مضمون الملاحظة الثانية . 


ان كون الاطار الذي يرد فيه الحد هو ٠‏ الكلام في بيان صفة المكلف» 
(بالفتح) » حیٹث ين صااحب المخي ضرورة کون مكلف «قادرآ »> 
عكاً بالآلات وبالعقل وكونه «مشتها [ المنفعة واللذة ] افر الطيعم 
[ عن الام والضرر  ]‏ » يرجح إيلاء القاضي أدمية اكبر المشروط 
أو النالي . وذلك لأن الحد يخضع لغائية فكره الي تحرص على اثبات تكن 
الكلف بالعقل ليصح التكليف » اذ لا يعرف الأبه . وستبدو هذه الغائية 
بوجهأوضح من خلال نقد القاضي لآراء غيره هة Ts‏ > ومن 
حلال تفصيل الكلام ني التكليف » ني الفصلين الثالث والرابع ء 
ثانية . الا ان هذه الغائية » باضافتها المشروط الى التعريف فتحت Md‏ 


٣‏ ب المغي ج ۱۱ ص ۴۷۵ ١‏ ريضيف عبد الكربم هان نقلا من القاضي : ۾ ولا بد من 
أجاع هذه العلوم حى يسسى عقلا آما إذا تغفردت عن بعضها فهي ليست كذاك » . 
نظرية التكليف » بيروت > 14۷١‏ »> ص ص ۷4 - ۷١‏ . يقول عبان في مقدمة 
كتابه أنه استند عند كتابة حه سنة ٠۹٠٠‏ إلى المصادر المخلوطة »> فمن المائز أن تكون 
هته المملة قد سقطت من النسخة الطبوعة . 

۽ - المصدر نقسه »> سی ص ۴۸۷ - ۴۹٠١‏ » أنظر في يلي الفصل اثالث . 


£ 


أمام نوع من الالتباس فيه » اذ قد يسأل سائل : هل هذا تبريف للعقل أم 
انه » من ٬حيث‏ الغاية » تغريف لبلوغ حد التكليف ؟ ولا بخلو السؤال من 
وجه إذ بمكن صياغة التعريف المذكور »> دون أن نفقده معنا كما بلي : 
إن بلوغ حد التكليف يكون مى حصلت ني الإنسان جملة من العلوم 
مبخصوصة يصح معها النظر والإستدلال والقيام باداء ما كلف . 

وقد تسببت غائية فكره بإشكال آخحر بتعلق بطبيعة العقل . لما كان 
القاضي ينهج ف تعريفه نهج استاذه ابي علي الذي لم يتنبه في الاغلب الى 
هذا الإشكال - فهو يصدر ي تصوره العقل عن نظرته ي صحة اللكليف 
عاشي اي قول ي العقل قد يودي الى تکليف ما لا بطاق : ومن هنا 
حرصه على عدم الإشارة الى كون العقل قوة كما ذهب ابو اذيل 
والفلاسفة »> ومن بعده سعديا تلميذ ابي علي . فراه يدقع القول أن 
القلب «آلة في العلم ككون انلسان آلة في الكلام» ” › او يشبت العقل 

جملة من العلوم ٠...‏ وينتقد القائل ني العقل انه قوة فبرد: 

« فان أراد به أنه لولاه ا صح الاستدلال والنظر 

على وجه يوديان إلى العلوم فشبهه من هذا الوجه 

بالقدرة الي يتمكن با من الفعل » فهو مصيب في 


ه - يزز هذه القراءة قول القاضي ‏ : « وإنما سميت هذه العلوم بأنها كال عمقل على جهة 
الاصطلاح »٠‏ من حيث كان التكليف بحسن عندها » المغي ج ۱١‏ ص .۳۸١‏ ' 

س غي ج ۱۲ ص ۲۲۲ . وهذا ما قال به أهل السثة » وهو قول له أساسه ني الكتاب : 
« فلم پسیرو! ني الأرض کون لمم قلوب یعقلوت بہا أو آذان یسون بہا ۾ (ا لج : )٤٦‏ 
انقاب عند القاهي أشبه بالحافظة الإ لكترونية تعلبع فيه الملوم الواردة إليه فيختزن 
ذلك الأثر » فهو إذن منفعل ولا يقوم بدور فاعل ني المعرفة كاالسان ني الكلام يويد 
ذاك قوله في الصفحة ۲۸ :« ولأن المسقد وصف بذلك لأنه عقد بقلبه صل ما أعتقده ۾ 
وني الصفحة ۲۲۲: د القلب إنما يجب أن يكون صحيحاً.ليصح وجود العرفة فيه » 
و الأغلب أن إضافته انظر إل القلب ني الصفحة + من باب الكناية عن العقل.. 


۳~ م‎ FF 


المعى وإن وضع اللفظ ني غير موضمه . وإن آراد أن 
العقل قدرة ني القيقة » وإن كان قدرة على العلوم الي 
حصل ني العاقل » فيجب ألا بمتنع أن يكون 
[ الإنسان ] عاقلا“ وإن م عصل عاناً ذه انعلومات » 
بل مجحب ني بعض الأوقات أن يكون كللك لأن 
القدرة متقدمة الفعل . وتي استحالة ذلك دلالة على 
فساد هذا القول » "° . 


بيد أن القاضي لا يبین لنا كيف تآتى له ان محيل ذلك ووز أن يوصف 
الانسان « بأنه عالم قبل العلم بالعلم صلا » ^ . لعل ذلاك يرجع الى قلة 
او عدم تأثره بالمشائين العرب الذين لهجوا نهج ارسطو ي حل هذا الإشكال 
أذ ميزوا بين العقل بالقوة والعقل بالفعل . « فالعقل الذي هو بالقوة» عند 
الفارابي ١هو‏ نفس ما أوجزء نفس او قوة من قوى النفس او شيء ما 
ذاته معدة او مستعدة لأن تنتزع ماهيات الموجودات كلها وصورها 
دون موادها فتجعلها كلها صورة هما» . هذا العقل هو عبارة عن انفعال 
محض تنطيع فيه صور الموجودات دون ان تكون له ماهية مفارقة لماهية 
الصور المحتواة بل ان هذه وذاك يتوحدان تماماً . ما دام العقل خالياً من 
صور الموجودات فهو ١‏ عقل بالقوة فاذا حصات [ فيه ] صور الموجودات 
[ صار ] عقلا بالفعل» "“ . بمعزل عن النظرية المشائية » لم بلح القاضي 
في ييز مفهومه للقدرة «الي يتمكن بها من الفعل» › وهي الي يطلق 
عليها الفارابي اسم «العقل المستفاد» ”“ » عن القدرة الي بصفتها 


۷ - المغي ج ۱۱ ص ۳۷۹. 

۸ س المصدر لفسه ج ۱۲ ص ۲۸. 

.٠١ - ۱۲ رسالة في المقل ص ص‎ - ٩ 
.۲١ المصدر نفبه ص‎ - ١ 


4 


هذه هي « متقدمة لفعل» . يبدو انه كان يود اثبات الاولى « قدرة متحققة» 
او فعلية بخلاف تلك الي تكون بالقوة . سأحاول استيضاح مراده بالبحث 
اولا“ ني «١‏ من هو العاقل ؟» حيث اناقش رده لفكرة القدرة » وثانياً ني 
«١‏ ما هو المعقول ؟» حيث أتناول مفهومه « للقدرة المجحققة» . 


ب - من هو الماقل ؟ 


العاقل هو من «لا جد لنفسه حالة سوى كونه عا بده المعلومات 
المخصوصة (جملة العلوم الملخصوصة )» › والذي تفارق طريقة تصرفه 
طريقة المجنون"". فهو يز بين النافع والضار فيختار الأول ويحاذر الثاني 
إلا اذ ظن فيه نفعاً جلا“ يرجح اختیاره له . « ومى لم بتر بعض العقلاء ذلك 
ففقد اختیاره له يدل على نقص تييزه» " . التمييز هنا كناية عن العقل › 
بدلالة السياق ودلالة المغهوم الشائع في عص القاضي " . 


ان ما نتوخى تبينه هنا هو العناصر والمبررات الي تتيح استقراء وجود 
« تیار باطن» ي فكر صاحب المغي » وان تنکر له باستمرار » يدفعه 
باتجاه فكرة القدرة الكامنة الي تتحقق بالتدريج لتبلغ تام حققها ي العاقل . 
اذا كان الفرد بختار النافم عند تمام عقله ويعتبر اختياره دليلا“ على العقل 
فلا بد ان يعني هذا آحد آمرين : فإما ان يكون تام العقل منذ صغره وهذا 
مستبعد بنظر القاضي » وإما ان يكون تام عقله نانا عن عملية قكامل 


١‏ - المي ج ٠١‏ ص ٠۳۷۸‏ المجموع ئي المحيط بالتكليت ٠‏ إملاء القاشي عبد المبارء 
جمع أبن متویه » تحقيق جين يوسف هوبن » بيروت ٠ ۱۹1١ ٠‏ الجزء الأولء 
س ۴۸۵. 

ء4٠١١ الغي ج ۱۴ ص‎ - ٢ 

۳ - يؤكه ذلك توله ي احزء ١۲‏ ص ١١١‏ : « ميز الإنسان ألثيء من غيره بعقله » 


a 


تبدأ منذ الصخر وهذا ما لا يستطيع دفعه . ولكن هذا يفعرض وجود العقل 
عند الصيي بيصورة مغايرة للصورة الي يبدو القاضي وكأنه يريد ان 
يقصر عليها اطلاق التسمية » بتعبير آحر » وجود استعداد او قدرة عند 
الصبي ٠‏ قابلة لان .تصبح عقلا“ في ظروف معينة . 

يقبل القاضي » اتساعاً » بكون العقل آلة بعفهوم ها بحدده كما بلي : 
« ... الآلة إنما تكون آلة ني الفعل إذا توصل بفعل يبتدثه فيها الى فعل 
سواه» ““ . والنقص الذي قد يصيب الآلة على نوعين : إما ان ١‏ مخرجها 
عن الصفة الي لكونها عليها تصير آلة » كما هي الخال ني و السكر الذي 
هو زوال العقل» وهو نقص ٠‏ كبفي موقت يودي الى انتفاء فاعلية العقل 
وأما غير ذلك من النقص النسبي أو الكمي « فإنه لا يوثر فيها كما لا بور 
صغر اليد والأصابع ني صحة الكتابة »> فاذا صح ذلك [ ثي حال اليد] كان 
نقصان العقل لا بوثر في علم العاقل بالات » ”“ . ان نقصان العقل اذا 
نظر اليه من زاوية مقارنة أفراد مختلفين ي زمن واحد يفسر الفروق الفر دية 
ولا بعي سوء القوزيع 7„ 
٠‏ والسوال الآنهو هل بحتمل تصور القاضي للعقل النظر الى نقصانه من 
زاوية مقارنة أحوال الفرد الواحد ني أزمنة مختلفة ؟ ان هذا ممكن « لأن 
من لا عقل له قد يعرف الأفعال وعيزهاء ”"" . يبدو كلام عبد ابحبار 
متناقضا لأول وهلة ولكن ظل التناقض ينحسر اذا علمتا ان المقصود ١‏ يمن 
لا عقل له» هو الصبي بدليل قوله ان الصبي فاقد العقل وتقديره فيه 


4 -المغي ج ۳ ص ۲۲۲. 

- المغي ج ۱۲ ص. ص ۴٠١۰ ۰ ۱١۲‏ 

او شان لی مب تمل ایل رل تقول ف إذا کان عاقلا آن عقله لا تمل 
هذه العلوم دون أن يكوت ني فروع | محصل أصوطما . وإلا فهو ني متزلة الذ كي في 
أن عقله حمل ويعرف من أصول الأدلة ما يعرفه غیره ۲ المغي ج ۱۲ ص ٠١۹‏ . 

۷ - المي ج ۱۲ ص ۲۹۹ 


۳ 


الإختيار والتمييز وتجويزهما فيه " : يبدو الصيي اذن متمتعاً بوظيفة 
هامة من وظائف العقل » ان نم تكن اهمها لمكان استبدال العقل با والكناية 
بها عنه > الا وهي التمييز . الا بصح لنا ء بعد هذا ء ان نستأذن القاضي 
بالكلام عن «عقل» الصبي ؟ وخاصة مى رأيناه يقوي التباس العقل 
بالبلوغ حین قول : «ومی کان قد أودع او دين قبل العقل م يلرمه 
عقلا" عند كال عقله ان يرد الوديعة ويقضي الدين» ؟ او حين يقول : 
١‏ وقد بحصل العلم في قلب غير العاقل ولا يوصف بالعقل م "؟ 

لكي تسى لنا الاجابة عن هذا السوّال ستتوقض قليلا" عند ما يقصده 
القاضي بالعقل في هذين الموضعين . وهذا لا يعي اننا سنكشف عن تعريف 
آنحر للعقل بل عن الدور الذي يقوم به المحى الذي وقفنا عليه في التعريف » 
ي تكوين المنحى الشخصي للعاقل + اي الشخص الذي بلغ كمال العقل 
وامتاز به عن الصبي . لننظر اذا في هذا المنحى . فالعاقل : 

۱ «يعرف ما بحتص هو به من الحال نحو کونه مریدآ وکارها 

ومعتقدم 7" , 

۴ «عالم بامد ر کات" . 
۴٣‏ یعرف البديات , 


4 -يعلم بالدليل على الوجه الذي يدل *" . 


۸ - الغي ج ۱۲ ص ۰۲۹۸ ج ۱٩‏ ص ٤٤۲‏ 

4 - الجموع ج | + ص .۲۰١‏ 

۰ د الغي ج ۱۲ » ص ۴۲ 

.۳۸۲ ص‎ > ۱١ -المصدر تقسه ج‎ ۲١ 

۴ -الصدر نفضه »> ص ۴۸۰. 

۲۴ -المصدر نفسه > ص ۴۸۴. أتظر فا يلي العقل والمعرفة . 


-المدر غه › ص ۳۸۰. 


۳۷ 


ه بعلم الفعل على وجه يصح الإقدام عليه والتحرز منه ولكن هذا 
هذا لا يعني انه بتار الطاعة دون المعصية *" . 
٦-يفعل‏ الفعل لداع بخلاف « الساهي والنائم اللذين بقدمان على 
مقدورهما من غير داع » " , 
۷-يعلم باحوال الفعل كالعلم بقبح القبيح وحسن الحسن على جهة 
HA‏ ۷ 
الآن ما هي الصفات الي يشارك فيها العاقل الصبي وما هي تلك الي 
يفارقه فيها ؟ المحصل من ١و۲و٠‏ ان العقل بحتوي على الوعي او الشعور 
بمفهوم علم النفس » وهذا ما بحوزه الصبي والعاقل كلاهما . اما بالسبة 
الى ٣و٤‏ فيمتاز بما العاقل دون الصبي . ذلك لان الشهوة تغلب على 
الصبي فلا يتهذب له ييز الحجة من الشبهة الي « تقوى بتقوية الشهوة ٠‏ *“ 
العقل اذن لا يتمكن من مارسة مهامه الا بقمع الشهوة . واذا کان العاقل 
قد بخطيء احيانا في الاستدلال بسبب قوة شهوته »> فان الصبي باللحطاً 
اولى لعجزه عن قمعها . هذا يبرز للعقل وظيفة اساسية في قمع الشهوات 
عند الفرد لكي يكمل عملية التوافق الإجتماعي ويستحق ان يوصف بانه 
عافل . فالصبي والمجنون بخضعان لشهوانهما »> أي لدوافع تیحث عن 
اللنة ""“ ولا تقر بالميدا العقلي القاضبي بقيح بعض المشتهيات » ولذاك م 
بحسن ذمهما على شهوة القبيح أو فعله " لأن حاليا كحال الملجأً إلى 


۵ س المصدر نفسه > ج ۱۲ > ص ص .٠١۱۰۳۹۷‏ 

۲۹ - المصدر نقسه ۽ ج ١‏ ق ص ص 1۸1 - ۱4۷. 
۷ - الغي ج ٩‏ ق 1> ص 1۸١‏ ج ۱1 ص 1۹۸4ء 

۲۸ - المغي ج ۱۱ ص ۲۹۲, 

4 -أنظر فيا يلي « العقل والواجب » . 

ء۷١ ص‎ 1٤ المي ج‎ - ٠ 


۴A۸ 


الفعل . إن معارضة العاقل بابحاهل كانت تبدو أكثر اتساقا مع تعريفه 
للعقل بانه جملة علوم » لن اجهل هو حال من لا بعلم . إلا أن حرص 
القاضي على معارضته بالمجنون يوكد على دور العقل في ضبط السلوك 
وأمبيز الإنسان السوي » دون أن يغلق الباب أمام عملية التوافق الإجماعي 
التدريجية عند الصيي . ويمتاز العاقل أيضاً - ويبدو أن ذلك يى على 
ما تقدم - بحصوله على (ه) و(۷) ما ببرز للعقل حاصية پمکن آن تسمی 
«'وسيلية » »فمن خلال تبصير الفرد بالنافع والضار محقق له البقاء والاستمرار. 


بلاحظ أن العلوم الي انفرد بها العاقل تميز الشخص « التعقل » كا عبر 
عنه الفارابي ""' ٠‏ أو السوي بفهوم علم النفس الحديث › وتشير إلى 
وقت صحة الإمان وامعرفة سواء عند المعتزلة أم عند أهل السنة ولو آذ 
هولاء أبتوا ١‏ وجو ہما عند اجماع العقل والبلوغ ۾( وتعلوا بالحدہث 
القائل : « رفع القلم عن الصبي حى يبلغ وعن المجنون حى يفيق وعن 
النائم حى بستيقظ ۾ ۵ > فالانسان عندهم قد یکمل عقله وإن م « ببلغ؛ 


۴١‏ - يبدو ن الوظيفة القعية لعقل ترقى إلى عصر ميكر ني الإسلام » بدليل ما روى عن 
عائغة أا قالت : « ... دعامة الدين المعرفة باله تعالى » ودعامة المحرفة اليقين والمقل 
القامع ( أي ) الك عن سماصي أن ٠...‏ عن الرسالة القشير ية مذكور أي المقل وهم 
القرآن ص ٠۲۳‏ . والأغلب آن اكساب العقل ذه الوظيفة مسارق تارعيا لعفرع 
معاء المكتسب عن الأصل اللوي . إلا آن عنصر المدة هنا ينجل في الدور المناط 
بالقمع في التمكين من المعرقة . 

.۷ - ٩ قارن رسالة في العقل ص ص‎ - ٣ 

۳م - البغدادي » آصول الدین > ص ۲٠۷‏ . 


۳4 - المصدر تفه » ص .٠١۷‏ 


ا 


أي يصل إلى السن الي عندها بقع عليه التکلیف . استبقی ابلمبائان (*“ 
المعيار الشرعي لسن البلوغ کہرجم أو كحد كونا بالنسبة إليه تصورها 
لإمكانية معرفة الصبي أو المراهق بالعلوم الي امتاز بها العاقل » أي إنْهما 
ھا عاقلا“ ولم مجوزا فيه العقل . 


شعر القاضي أن قبول أهل السنة جمعيار السن في التكليف يتسق وقوهم 
بأن المقل « غريزة ؛"" ورفضهم التكليف العقلي وقد رأى أن موافقة شيخيه 
على ذلك العيار ريما كانت تنطوي على نتيجة يرفضانها صراحة وهي كون 
العقل قدرة قد توجد في الصبي ولا يوصف بالعقل وهذا يعي تقدمها على 
الفعل آي اكتساب العلم « فلا تنم أن بکون عاقلا“ ون لم عص عا 
بهذه المعلومات » "" . لذلك أوجب القاضي اعتبار المراهق الذي تحعصل 
لديه العلوم المشار إليها في عداد العقلاء " متجاهلا“ العيار الشرعي الذي 
توقف عنده الشيخان . 


مهما يكن من أمر » وسواء سمي الصبي الذي يعلم هذه العلوم عاقلا 
أم لا » فان عبد ابادبار لم يقلح تماما في تحاشي النتيجة الر تبة على قول شبخيه ؛ 


هم - تجدر الإشارة هنا إلى ما ينسيه الأشعري إلى ابي علي تي و المقالات ٠‏ من كلام في البلورغ 
حيث نقرأً : « وزعم صاحب هذا القول أن هذه العلوم كثير ة مها اضطرار وأنه ق 
مكن أن يدركه الإنسانقبلتكامل المقل فيهبامتحان الأشياء واختبارها والنظر فهاء..» 
ص 4۸۰. الضمير تي « يدركه » يوهم أن الكلام عن البلوغ وهذا ما لا يستقم له 
مى . والأولى أن يقرأ « يدركها ۾ فيعود الضمير إلى الملوم وهذا يتفق وما يذ كره 
القاضي ني « المغي ۾ ج ۱۴4 ص .۱۷١‏ 

۴١‏ - البلوغ علد الشافمي « خمس عشرة سنة بسني العرب دون سني الروم والعجم » أثظر 
البغدادي » أصول » ص ۲. 

.۲۰۱ الارث الحاسبي » العقل ونهم القرآن » ص‎ - ٣۷ 

۴۸ - الغي ج ۱۱ ص ۴۷۹. 

-المصدر نفه ج 14 ۰ ص ۱۷١‏ 


أي كون العقل قدرة . فلقد رأينا الصبي يعلم الدركات وما بختص به من 
حال علا بأن درك أصل من أصول العقل لولا العلم به لما صح 
الاستدلال "““ . أن كون أصول العقل توجد عند الصبي وكون عملية 
تكامل العقل تبدأً من عنده » كا أن إثبات القاضي حاجة الإنسان إلى العقل 
ي معرض حديثه عن ضرورة تمكين المكلف بالآلات › إن هذه العوامل 
جميعها تشير إلى كون العقل « قدرة في الحقيقة » على الرغم من اصرار عيد 
ابلحبار على نفي ذلك . فالعقل » كا تبين » قدرة موجودة في الصبي بالقوة » 
منى بلغت تام تحقةها - بدرجات متفاوتة باحتلاف الأفراد ‏ اقتدر بها 
الإنسان على المعرفة الاستدلالية الي محتص بها العقل الناضج › الميز 
لاشخص السوي » فيفصل بين النافم والضار ويدرك أن له خالقاً مشباً إن 
هو اختار الطاعة » ومعاقباً إن اختار المعصية . ولكن إذا لم يكن العتلل قدرة 
فا هر إذن ؟ هذا ما سنحاول تبينه من خلال تدبرنا لتصور المعقول . 


ج ماهو العقول ؟ 


لما كان عبد ابلبار يبحث في العقل وهو يفكر ني العاقل أصبح من 
الممكن رسم طريقة تكوينه لتعريف العقل كا بلي : 

١لا‏ يصح أن يكلف غير العاقل إذ لن يتمكن من فهم الأدلة الي 
نصبها الله له فتكليفه كتكليف الجأ لا بحسن لأن الله عادل ولا يكلف 
ما لا طاق ۴ . 

۲ - نظر القاضي بحثاً عن نموذج هذا العاقل - وهل لأحد أن يتكر 
فضل الاستبطان ني هكذا ظرف ؟ - ولنقل انه وجده على الصورة الي 


٠۳۸۰ المصدر تفسهج ۱۱ ۰ ص‎ - ١ 


. ١ أنظر فيا يلي « المقل والسيع‎ - +١ 


رأيناها عند نظرنا إلى المنحنى الشخصي » حاصلا“ على ١‏ جملة علوم 
خصوصة » ذات علاقة ضرورية ووثيقة بالنظر والاستدلال » واكتساب 
العلوم عن محجم توضيحها أو الخوض قبها مباشرة › بل يعالحها بطريقة غير 
مباشرة بانتقاد آراء غیره . 

> لا كان العاقل يتميز عن غير العاقل بحصوله فعا على هذه العلوم‎ - ٣ 
» اعتبر القاضي آنا هي الميرة الحادة ” وأوجب أن تكون هي العقل‎ 
." وبالتالي أن لا يو صف الإنسان بأنه عاقل ما م يكن حاصلا على العقل‎ 

يلاحظ بادىء ذي بدء أن استدلال القاضي استقراء ناقص لأن هذه 
« الحملة » تميز شخصاً مخصوصاً › وقد تعتبر عقل هذا الماقل بالذات 
لا عقلا" بصفة الإطلاق . ولذا ينبغي أن جد صاحب المغبي لفظاً آنحر يدل 
على ما سلم به للقائل بأن العقل قوة أو قدرة . 

لنسلم اللقاضيي أن الإنسان الذي وجده حاصلا“ على « جملة العلوم »> 
هو عاقل وحاصل على العقل . لكن إذا مثلنا ما نسلمه بالقضية المنطقية التالية : 

« كل عاقل بحاصل على العقل » . 

وجدناها تستوي مع عكس نقيضها المخالف آي : 

. لا غير حاصل على العقل عاقل»‎ ١ 

بید آنا لا تستوي مع عکسها : 

« كل حاصل على العقل عاقل » . 

لأن عمول القضية الأولى ر( حاصل على العقل ) غير مستغرق بيا 
نجده مستغرقاً في القضية الثانية . والشرط ني العكس المستوى أن لا يستغرق 


۲ - سبقت الإشارة إل تعريفه لحد كالشيء الذي « يبين به المحدرد عن غيره » . 
۴ - المني ج ۱١‏ ص .٣۷٦‏ ولو آنه بیز کیا رأینا آن یوصف بأنه عا قیل آن یعلم. 


۲ 


حد ي القضية المستدلة ما لم يكن مستغرقاً في القضية المستدل منها . القضية 
المستدلة هنا هي ما يرفضه القاضي إذا استعيض عن العقل « بالقدرة على 
العلوم » ولايرى مانعاً من قبوله إذا استبدل لفظ العقل « بجملة العلوم» . 
من ابمحائز أن يكون صاحب الغي قد أخحطاً في تقدير أسياب ما يرفضه 
فظته ني ألفاظ القضية . فالقول بأن العقل قدرة يعني » بنظره » أن العقل 
غير هذه العلوم . ولا كان من الممكن أن يوجد أحدها في حال عدم وجود 
الآحر » أي قد بحصل العقل ولا علوم أو تحصل العلوم ولا عقل » رد 
القاضي القول بالقدرة وحاول أن يخصص مفهوم العقل بطريقة لا تصح 
إلا في العقلاء دون غيرهم من الناس . ولعل هذه الطربقة تناسب السطح 
أو الحقل المعرني الذي يتحرك فيه فكره » وهو يتكون من بعدين أساسيين 
ها البعد الأحلاتي - الديني والبعد اللغوي . فا مكلف يحب أن يكون قادرا 
على الإمتناع عن ملاذ العاجلة الي قد تصرفه عن معرفة الخال اليب 
والإقبال على مشاق التكليف ء و ٠‏ العقل » عقل الناقة د الماع طا عا 
تشتهيه ... والمقتضي لثبانبا» ”““ أفضل وصف لذا القادر العارف . إن 
عبد ابلبار يتمسك بالعقل من حرث قد منع العاقل من العدول عن سواء 
السبيل وثبت العلوم ني قلبه . لكنه لا يفطن إلى أنه ينصر تفسيرآ معيناً للاصل 
اللغوي » بتأثبر من غائية فكره » ويكرس هذا التفسير ويمنع من تجاوزه 
وتجويز غيره . فهذا الحارث المحاسبي يقول : « والعرب إنما سمت الفهم 
عقلا" لأن ما فهمته فقد قيدته بعقلك وضبطه كا البعير قد عقل . أي إنك 
قد قدت ساقه إلى فخذيه . وقالوا اعتقل لسان فلان أي استمسلك » ٤0‏ . 
أما وإن المعاني الي تتداعى مع عقل البعير قد تتعلق بفعل الربط كاعتقال 
اللسان وربط الأفكار ببعضها » أو نتائجه كالثبات والمنع عن المشتهى › 


س المي ج ۱۱ ۰ ص ۳۸۹. 
۵ - م مائية المقل » ئي العقل وقهم القرآن ص ۲۰۹. 
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فلم لا تتعلتق + بالعقل » نفسه قبل التقييد أي من حيث قدرته على التقييد ؟ 
الواقع أن القاضي بتساهل مع القائل أن العقل آلة العلم » أي الشيء الذي 
به يم مى تم » ولكنه يرفض القدرة السابقة أو الكامنة هذه الآ لة وحرص 
على إبراز « ةدر نما المتحققة ١‏ كجملة من العلوم المخصوصة . لننظر الآن 
ي هذه د الحملة» . 
يبدو أنه نتيجة لإدراك نرابط البنية بالوظيفة يذ كرنا عرد الحبار بالثانية 
قبا البدء بعرض الأولى فقول إن هذه العلوم 
« حصورة بالصفة ولا معتر فيها بعدد .والأصل 
ني ذلك أن الغرض بالعقل ليس هو نفسه ونما يراد 
[ أن ] يتوصل به إلى اكتساب العلوم › والقيام عا 
كلف من الأفعال » فلا بد من أن عحصل للعاقل من 
العلوم ما يصح معها أن يكتسب ما يلزمه من العاراف 
ويودي ما وجب عليه من الأفعال » وما تسلم معه 
هذه العلوم وما يكون أصلا" هذه العلوم وجري مجراه 
تي الخحلاء ء لن العلوم تعلق بعضها ببعض لخلال »> 
منهاً أن ااطريق بق الواحد قد جمعها فى جمع العلوم 
الطريق الواحد وم محصل العلم بيعضها نم يملم العلم 
بسائرها . ومنها آن بعضها قد ارتب على بعض ویکون 
أصلا" له حى لا يصح حصول الفرع إلا مع الأصل. 
ومنها أن الخقي منه جري مجرى الفرع على اللي وآن 
إ يكن فرعا عليه ني القيقة » لأنه لو لم مخطر بباله 
كدر من الأمور الحلية م عتنع ألا حصل له العلم 
بالخفي » ”“ . 


- الي ج ۱۱ ص ص ۴۷۹ = ۳۸۰ 
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عندما يستبعد القاضي كون العلوم أو اله لومات الي يمكن حصرها 
بالعدد مكونات للعقل » بيز بين « العقل المعرفي » ومضمواه الذي هو 
العلم أو المعلومة . ويترتب على هذا أن بنية العقل لا تتقوم بعضامين الأفعال 
المعرفية أو المعلومات تفسها بل بهذه الأفعال الي تخضم لشروط أو قوائين 
معينة تدخحل هي أيضاً في تكوين هذه البنية . 


وبمكن اعتبار العقل بنية مكتملة الشروط اذا استبدلنا لفظ جملة بلفظ 
. كل "“ فهو ١‏ كل » موّلف من عناصر خاضعة «لقوانين التر كيب » 
المميزة الكل من حيث هو نسق منظم ومنظم . ولا تقتصر قوانين الر كيب 
هذه على جرد تراکم العناصر ١‏ فحال المعارف يتغير بانضمام ا لمارف 
بعضها الى بعضء ™*“ » بل تكن الكل من القيام بأعمال او التمتير 
بميزات لا تصبح من العناصر فالتوصل الى المعارف عن طريق النظر لا يم 
الا بالكل . وهذه القوانين المميزة له ككل » نمثل قدرته على « تحويل» 
العناصر با يتناسب ومقتضيات الكل وهذا ما محدث في الإستقراء أو 
الإستنباط مثلا“ حيث تدخل الأفعال المعرفية ني عمليات معينة فينجم عنها 
افعال معرفية انحر فنعلم مثلا“ « بأنه لا جسم عظبم بحضرتا [ لانه] لو 
كان لاد ركناه» "“ . على أن التحويلات الي تم داخحل هذه البنية 
وبحسب قوانینها لا تفضي الى خارجها فالنظر بول لملم او شیا من 
حيز المعرفة ولا يولد ابلحهل او ما هو من حيز ابمحهل "“ . وبدلك 


يكون الكل « ذاتي التنظم » . 


۷ - قول ا ل 0 : « الكل ني اللغة اسم مجموع المعى ولفظه واحد وقي 
الاصطلاح اسم لحملة من آجزاء » . طبعة مصر > ۱۴۰۹ ه٠‏ ص ۸١‏ 


۸ س المغي ج ۱۲ ۲ ص ۲۲۵. 


١ه‏ س ألمي ج ۱۲ »> ص ص ۱۰۴ > .۲٤۸‏ 
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لا بد لنا كي نتمكن من تحديد نوعية هذه البنية من معرفة القوانين 
الي تشرف على العلاقات القائمة بين مختلف عناصرها » وهي أربعة . 

١‏ -قانون التعلق الكيفي : العلوم المكتسبة تتعلق بعضها ببعض 
بطريقة ختلف عن طريقة تعلق الضرورية . اما كيف يكون ذلك فتفسيره 
في «شرح الحامع الصغير» لعبد المحبار ء « والحامع الصغير» من كتب 
ابي هاشم ولم يصلنا من الكتابين شيثا » ولا املك هنا سوى التخمين . اظن 
ان بوسمي ان امثل على تعلق بعض العلوم ببعض بكون البدميات 
العقلية “ تنعلتق بالإدراك دون ان تنجم عله بالاستدلال › بينما يتعلق 
بعض المكتسب ببعضه عن طريتي الاستدلال . 


- قافون التعلتى النوعي : ان الإنسان اذا حصل له العلم ببعض 
المار كات فلا بد من « ان بكون عالاً بكل ما يدرك لأن طريق الادراك قد 
شمله» "“ كذلك ١‏ النظر اذا محصل نظرا في طريق مخصوص ل جز ان 
محصل العلم ببعضه دون بعض» ”"* . 

۴ قانون التعلق الإستقرائي (أي قياس الغائب على الشاهد) : 
اذا علم الانسان في الاجسام الحاضرة استحالة كونما في مكانين امكنه 
التوصل بذلك الى معرفة مساواة الغاثبة ما 9 . 

٤‏ - قانون التعلق الاستدلالي وهو تعلق العلوم بعضها ببعض كتعلق 
الفرع بالأصل ومثاله بناء العلم المكتسب على الضروري وبناء العلم 
الضروري على التعريفغات والبديميات ”“ . وها القانون الأحير هو 


١ه‏ - أنظر فا يلي العقل والعرفة ص .4١‏ 

۴ه - المصدر الاسبق ج ۱۱ » ص ۴۸۰. 

٣ه‏ ~ المصدر نفسه ص ۳۸۱. 

ه - الغي ج ۱۱ » ص ۲۸۳. 

۵ه - اامدر تفه + ج ۹ص ۲0۹ ج ۲14 ص ۱۲1 + ج ۱۱> ص ص ۳۸۲ ۳۸۳. 
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اهم القوانين المذكورة وهو كالأصل اء اذ يشرف على بنبة العقل 
فيجعلها تقوم كنس استنباطي يقيي تبرتب فيه صحة العلوم على مقدمات 
اساسية هي التعربفات والأصول البديمية . 


وني تقديري » ان فكرة العلاقات الداخلية الي ترقى » كما رأينا تي 
الممدمة › الى ابي علي ابحبائي » هي الي تلهم تصور العقل كنسق من 
العلوم التعلقة بعضها بيعض بطريقة استدلالية »> تخضع معرفة الواقعم 
القوانين المعقولية . ان جواز كون العقل يتصرف ككل ذي قوانين تر کيب 
معينة ميزه كلسق استنباطي قد يصبح اكثر معقولية اذا اعتبرنا تصور 
القاضي للمعقول » موضوع المعرفة »> حيث يكنا ان نشاهد اثر هله 
القوانين في تكوين هذا التصور . ما هو المتقول وما هو غير المعقول ؟ 


« يدحل الشيء ني کونه معقولا“ بوجهین احدهما بأن نعلم ثبوته اما 
بدلالة او بضرورة والثاني بأن يصح فيه تقدير الثبوت » "* . الشرط 
الحقيقي لكي بصبح الشيء معقولا“ هو ي امكانية استيعابه أي النسق 
( الوجه الثاني ) بواسطة حيل (ميكائزمات ) هذا النسق (الوجه الأول ) 
والا فانه بظل خارج النسق ويكون غير معقول . والمعقولية هنا تكاد 
تضارع امكان الوجود » فالمعقول ممكن وغير المعقول ( كالكسب ) 
يستحيل وجوده "“ . لتأخذ امثلة على غير المعقول . بقول عبد البار : 
« لبت اذا ان كونه قدا هو لنفسه ومن حكم هذه الصفة إن تكون 
مقصورة على الذات غر مشروطة بأمر سواها لانه لا بعقل ها هنا شرط 
تقض هذه الصفة عليه » ** . ان ما لا يعقل هنا هو عدم ترتب التتائج 


٦ه‏ - المجموع ج ١‏ > ص ۳۲. 
۷ه - أنطر فبا يلي العقل والسسع . 
4ه - المجموع ج 1ص 1ء. 


4v 


على المقدمات بخض النظر عن الطريقة الي آفضت بنا الى هذه المد مات 
سواء كانت البرهان ام الشلم بمسلمات اولية او بديية . ويسوق القاضي 
مفلا" آنحر يوصلنا فيه الى اقصى اللامعقول اي المجهول الذي لا يعقل “ 
او لا بمكن ان يتصور »والمتناقض الذي يصح فيه اثبات الصفة وتفيها :فقول : 
وان جعل [ حال الجسم ] وجود المعى (القدم ) فيه قبل ما لم يزل او 
جعله فیما لم یزل معدوما عنه ففیه اثبات حاله قبل ما لم يزل وذلك خروج 
عن المعقول» ”° . n‏ 
الصفات فيعقل » ولا بد لا بعكن كونه معقولا باقامة الدأيل عليه من 
یکون موجودا ٩7‏ . وبهذا تم المطابقة بين المعقول والواقع » ويصح 
من ثم وصف النسق بأنه ييي . فالواقع E‏ 
والفرس واليد والرجل معقولة "° . N‏ على الموجودات 
المشخصة بل تتعداها الى رموزها وعلاقاها ١‏ فالحروف معقولة ونظامها 
معقول» ٠"‏ ومعانيها معقولة "° » حى المذهب الفاسد معقول ولا 
بخرجه فساده عن المعقولية . يدل على ذلك رد القاضي على «اصحاب 
الكسب»» اي الاشاعرة » اذ يرى الهم شاركوا جھما ‏ القائل بابر 
الخالص - « ي اللعب [ وزادوا] علي في الإلحالة لن ما ذکره جهم 
على فساده معقول ؛ وما [ ذکروه هم ] غير معقول اصلا ) . ولا 


-الغي ج ٩‏ ق )ص . 

.۴١ المصدر الأسبق ج ۱ » ص‎ - ٠ 

.۱۹۹ الصدر نفسه ص‎ - ٩۱ 

۳ - الصدر نه ص .٤۲۹‏ 

۳ س المجموع ج 1 س ۴۱۹. 

4 - الغي ج ۱٤‏ ص ۲۷۳. 

ه٠‏ - شرح الأصول الخسسة ص ۴٠۴‏ . ونلبح هنا أيغاً شيعا من تأثير الإقساق ال مبائي 
وطرفا من آسباب رده . فالمذهب قد یکون متا تماماً دون .أن يكون صبيحاً . 
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يقدح في قراءتنا للمعقول كونه يرإدف المهوم ني بعض المواضح لأن 
« الصفة لا تحصل معقولة بالعبارة.» والثيْء و لا يصير. معقولا باسمه: بل 
يجب أن يكون معقولا أولا“ ثم يتبعه الإسم » وبذلك بصبح «الفهرم؛ 
حالة ,حاصة من «الواقع - المعقولء "° . 


ثانياً - على صعيد 'المجتمع ٠‏ : العقل هو إجماع العقلاء . 
ان «وقوع اللاطاً من العاقل لا ينكر والعوارض تعرس ودواعي 

النفس تحصل [ لكن ] ذلك لا بور في صحة العقل ... إن سيب الحطاً 
غير العقل » "“ . من اين للعقل هذه العصمة في عرف عبد ابلنبار ؟ 
هل کن ان ترنكز على الفرد وقد رأبناه بخطيء ؟ اذا کان ها من اساس 
في الفرد فمما لا شك قبه انه مغایر لما یتفرد به کفرد والا فکیف بر هذا 
الأساس ؟ 

يبدو ان مرتكز هذه العصبة كان شائعاً بين خاصة عصر القاضي . 
ولعل افضل من عبر عنه» ولو ي اطار مختلف › هو ابو سليمان 
السجستاني حين قال : ٠‏ وليس العقل بأسره الواحد منا وانما هو بلحميع 
الناس» “. ان :اساس العصمة يقوم على ما وقعت فيه المشار كة من آراء 
الفرد وهذا ما نصادفه عند الاتريدي القائل : «لا جوز ان يكون شي 
حستاً ني. العقول لا بستحسنه ذو عقل» "° . ويظهر من مطالعة ٠‏ المغي » 
أن المعقول هو ما تقر به العقلاء وأن « فرق العقل » يساوي ۾ فرق 
العقول » ” بالاضافة الى العديد من المواضع الي يستعمل غيها لفظ 


۹~ الق ج 1 مس ۳۷ ءج ۸ ص 4 ١‏ المجموع ج آ ص ۳١١‏ 

۷ه - المي ج ۲۳ض ؟. 

هه ن الإمعاع والواتة ا عن نهر القأهرة 144د 1۹68 اش e‏ 
۹ - التوحید » ص ٠‏ » أنظر الباقلاني ص ٠١‏ 1° 

. ص ص 4 ۱۰ ۰ ۲۹۷ . آنظر « الإجماع > أي. الفصل الرايع‎ ٠۱١ المي ج‎ - ٠١ 
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و العقول» او «العقلاء» بدلا عن العقل . فالقاضي يشارك هنا في تصور 
لعقل » سائد في عصزه » استقرآه الغارابي مما يتخاطب به المتكلمون واطلق 
عليه مننقداً » اسم « باديء الرآي المشترك عند ابمحميع او الأكثر م » 
واحتكم اليه من بعده ابن خلدون الذي أسماه « بالمعقولية الحعارفة » ° . 
على ان ما يستوقفنا من قول القاضي بهذا الرأي هو معابحته المتماسكة له وما 
بارتب عليها من نتائج . بقول صاحب الغي : «المر كب للعقل في 
المقلاء سی بینهم في بدایة ر کذا) العتول فلا جوز على بعضهم حلاف 


مأ عليه غیر ه۲ , 


العقل كلي وواحد . هو كلي عى ان ما من عاقل إلا وبقر با يقر 
به ابلنميع متمثلين بالعينة الاحصائية الي يكونما اي عاقل آخحر . وبدلك 
فهو كلي تاريي لا ه [ يرتفع ] عن الزمان باسره» کعقل ابن سینا * . 
إن تصور عبد ابمحبار - والمتكلمين اجمالا للقل ظل ضعيف التأثر بالعقل 
الافلوطيي المطلق الرائج عند فلاسفة ذلك العصر . المطلق هو ما تتفرد به 
الحكمة الالهية «المعقولة» » عند المعتزلة » للعقل البشري ” . والعقل 
واحد لاجماع العقلاء على الاعتقاد بجا وقع عليه إجماعهم دون أي إجماع 
آنحر » ولو من ابحمع العظيم لأن هذا قد بحصل بالاعنياد وليس فقيجة 


۷١‏ - رسالة ئي العقل » ص ۸ . واعتبر « أن الثقة ما يتواطاً عليه ... الحميع أو الأ كر 
آقوی » . کتاب البر هان » تحقیق مباهاة ترکر » ص .۲٠۵‏ 
۷٣‏ - المقدمة طبعة بيروت بدون تاريخ » ص .٤1٤‏ 
۷٣‏ - الغي ج ٠۴۳‏ ص .۲٢١‏ لتقريب من قول ديكارت المعروف ي مقاله عن اليج 
«Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée».‏ 
4 - هدية الرئيس » طبعة فنديلك ص .1٤‏ 
١ب‏ - أنظر قا يلي العقل والح . 


نظر سابتق» "؟ » فالعادات والتقاليد الموروئة تيز بعض اللعماعات وان 
کر عدیدها كما ان الدواعي والشهوات تیر و کون العقل 
إجماع «ابلحمع الأعظم» كما سبق ولاحظ الفارابي . 


ليس من العسير قبين ما ينطوي عليه هذا الرأي من نسبية » أي نسبة 
المعرفة واليقين الى اجماع الئاس . ولكن هذه النسبية لم تقض بنا بعد 
الى الذاتية او بالاحرى الواتية » (باا۷لا6زطuة۲ه١!)‏ لان موضوعية 
المعرفة لا قت تتقوم بالإجماع على صحة تصورات تولف الواقع » بل بمطابقة 
واقع ملف من أعيان متشخصة . الا ان نوعاً من الذاتية سيدحل الى نظام 
القاضي الفكري عندما يشعر بضرورة تقرير معيار الليقين غير مطابقة 
الواقم ”" . وتتضح أهمية هذه النسبية اذا نظرنا فيما يعنرض تصور 
القاضي من صعوبات ناجمة عن مخالفة بعض العقلاء لبعضهم ي الإعتقادات 
المعروفة باضطرار »> كالعلم بقبح الظلم مثلا . يقول عبد ابمبار : «ان 
العلم بقبح الظلم على الحملة لما كان ضرورباً وقع فيه الإشتراك ۽ « 
ولكن ثمة من يعترض بأن المجبرة تعتقد حسن ذلك من الله . تشير معاولة 
القاضي لتذايل هذه الصعوبة الى أن « الإشتراك» هو لي الحقيقة السبب 
والضمانة الوثيقة لدخول العلم تحت الضرورة › وليس النتيجة المنرتبة على 


۷٣‏ - الجموع ج ١‏ ص ٠۷‏ . آنظر أيضاً المي ج ۱١‏ ص ٠۲‏ حيث يقول : ١‏ إنما يملم 
بالعادة امتناع كثير من المقدور على الماعة رإن جوزناه عل كل واحد » لأن تعلم 
کل واحد مہم جوز أن يسهو عن يومه هل هو الإحسمة أو الخميس ولا جوز فلك 
ي جميعهم » . 

ہب - انظر ف يلي العقل والعرفة وخاصة معيار اليقين . 

ړب - المفي ج ۱۱ ص ۱۹4. 
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ذلك » اذ يستند الى ما هو معروف تي الشاهد من امر العقلاء ١‏ . 
المعول في كلية إلعقل ء اذن » معيار احصائي هو اجماع جميع العقلاء . 
فالعدد اليسير من الناس ء مثله مشل .الفرد جوز عليه جحد ما يعلمه 
باضطرار "* . أما اذا ارتفع عددهم ليبلغ مبلغ « الحمع العظم» فان 
القاضي لا جوز عليهم الكذب » كما فعل ابو المذيل ”* » بل يقضي 
بتأويل قوهم يما يتوافق والعقل كما يظهر من معابحته لمواقف اللنوارج 
والنصارى والسوفسطائيسة (!) الذين يضعهم ي المرئبة نفسها . 
فيقول « فيما اطلقوه من نفي الحقائق ان الواجب أن نتأول الهم اعتقدوا 
في العلم انه بمثزلة الظن لا ألبم نفوا اللوم او كولمم عالمين به على اللقيقة 
ما كان هذا الباب يدخحل ي الإستدلال » "* . نحن نعرف ان السوفسطائي» 
بنظر عبد ابحبار > عارف وإن انكر المعرفة » والمطلوب منه هو « التصادق» 
اي ان بضدق نفسه ويصدقنا القول » فاذا فعل اعترف بانه عارف ۳ . 
أن هذا التفسير » بدلالته على دقة تخليل القاضي لوقف السوفسطائية » اينم عن 
نسبية ( عى نسبة المعرفة الى الانسان كنوع لا كفرد) قد لا تتوافق ء 
على المدى البعيد » ومعتقداته الدينية »> ولكنها تتسق مع ما أشرنا ليه من 
کون معابختته للعقل تعتبره اصطلاحاً يستند الى اعلى تمثيل. احصائي ؛ کما 


۷٩‏ - پرد التاضي عل التعلق بالاجماع لإئبات صحة ما تؤدي إليه اواس قائلا : و أن 
ما ذکرته إا کان بم > لو ثبت أن أهل المقول لا يمح آن ما اجتمعوا على الباطل 
لشة داخله عم > فاما إذا جاز ذاك فمن أين آن ما اجتسموا عليه حق » ( المغي 
ج ۲ ص هه .( إن رد القاضي مكن أن ينقلب عليه ني محاولة تال الصعوبة 
المذكورة أعلاه ‏ هنا أيضاً نلمح تفاوتا - كا سنلاحظ في معیار الیقین - بین ما يصح 

.) به عبد ابلبار وبين ما یضمره » ولا آفول عن قصد » ویعتمد عله عملياً ني سياق برهانه‎ ۰ ٠ 

۰ - المغي چ ٩‏ ق ۱ ص ۲۲۳ 

.۷١ ص‎ ١ أنظر الشهرستاني » الملل و النحل ج‎ ١ 

۲ - المغي ج ٩‏ ق ۱ ص ۲۰ ءج 1۴ ص ١۷ء‏ . 

۲ - المي ج ۱۹ ص ص 18۸ - ٠١۰‏ 


er 


تبزر موقفه امساح والمعقول من جماعة. نصح بعت بعض التكلمين يلاهم 
بالأم الشديد من ضرب وقطع الواح وأحذ الاموال * ليرتدوا عن 
ضلاهم . 

٠‏ لا كان الإجماع eA‏ ويوسس الكلية » يقع من 
العقلاء على اختلاف أحوالمم » كالنوية وأصحاب التناسخ ومن يجري 
جراهم ** وجب أن ننظر ني شرط حصوله ألا وهو التجرد مسن 
. الحزئيات والتتره عنها » دون أن يعي ذلك الإنفصال التام بين العقل وبين 
الاصول التجريبية كما رأيناه عند الباقلاني . في المقدمة ٠.‏ ترتكز قواعد 
الصواب وانلطاً الى الصفة الكلية العقل » وكون سيب اللحطاً غير العقل 
يأتي من قبول ”*) أحكامه من ابلحميع . هكذا تنكشف طبيعة. اللحطاً » 
سلباً ٠»‏ كالتقصير او العجز عن بلوغ. هذا الماى من العموم ومثاله 
السوفسطائية والحوارج › وايجاباً > كالتعلق بالشوائب ابلحزئية من اعتقاد 
سابق قد يجري مجرى التقليد › او اعتقاد الباطلن ابتغاء للرياسة او لاجتلاب 
منفعة او دفع مضرة "^ . ان هذا التعلق وذاك التقصير وتان خدرد 
ما حت فلك العقل . 

لکن ماذا قي آي هاا اك » یاقا کن آن شرم مد أن آيخ 
من المحتويات الحزئية للقجربة ؟ كلما تتزه حکم العقل عن الشوائب 
الفر دية كلما مال إلى الصورية المنسمة بتضاول المغهوم وتعاظم الماصدق * , 


4 - التوحید ص ص ۷ » ٠٠۳‏ » أصول الدين ص 1. 

- الي ج ۱۲ ص ص Perry ١‏ 

- مة ما يشير إلى أن هذا القبول يرتكز إلى أساس من وسيلية المقل ني التييز بين التافم 
والضار . أنظر قيا يلي المقل والسع ص 

۸۷ - المغي ج ۱۲ ص ص ۱۱۱ ۰ ۱۲١‏ 

هه - د العم المحقرر في العقول هو علم جملة دون تفصيل » . المغي ج ۲۳ ص ۳۰٣‏ 
ء قأبا علم ايلسلة لني هو من كال المقل قلا يجوز آن تحتل الال فيه ابتة » . التي 
ج ۱۲ ص ۴۷ 5 


or 


يبدو العقل كالمنشور يفرق ما سقط عليه مجتمعاً من شعاع الضوء » فاكم 
العقلي من حيٹ تجرده عن از يات صوري »› ومن حيث صوريته فهو 
قابل التطبیق على کر عدد من المحالات کا کان مقبولا من أکبر عدد من 
الناس . فالعلم بقبح الفعل مثلا ؛ بحصل بالضرورة على وجه الإجمال من 
غیر تعینن کونه قبیحاً من فاعل مخصوص » کا أنه لا یعلم في ظلم بعینه 
محصوص ( كونه قبيحاً ) باضطرار "“ . وإذا سلكنا الآن الإتجاه 
المعاكس » أي من الحكم الفردي نحو العقل ؛ بمعنى إجاع العقلاء » وجدنا 
أنه لا بد للحكم الذي نحن بصدده من الإندراج تحت صورة الحكم الصوري 
الأقرب . وهكذا يتسم العقل من حيث صوربته بالمعيارية إمعبى أن أي 
حكم يطمح إلى شمول القبول أو الوجوب » ينبي أن يدخل في إطار 
العاير الي أقرها العقل أو أن يقاس با . فالصسن والقبح والمدح والذم 
والصدق والكذب ٠‏ واب حواز والاستحالة جميعها تقبل الإحالة على المعابر 
العفلية “ . وستترنب على القدرة العيارية اللعقل نتائج هامة بالنسبة 
لموضوعية المعايبر الخلقية الي يقدر العقل على ١‏ معرفتها » قبل ورود 
السمع ويتمكن با من معرفة صحته . 


.۲۲ ق ۱ > ص‎ > ٩ المي ج‎ - ۸٩ 
. 4ض‎ | e ص‎ FE ۲۷۵ المصدر تفسه اج ۱4› ص‎ - ۰ 
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القَصَل الان 
العقل والعلم 


الواقع المعقول يعي والعقل يدرك المعى . يولف الواقع والعقل متصلا 
متجاناً واحداً يوسس المعرفة الممكنة الواحدة : المحرفة المطابقة للواقع . 
المعرفة تطابتق الواقع > ولكن كون الواقع عقولا لا يودي بعد الى القول 
بأن المحعرفة مطابقة للعقل كا سيحدث بعد الإنقلاب الكانطي . إن فكرة 
العقل المتقوم باجماع العاقلين » وفكرة معقولية الواقع »> وفكرة مطابقة 
المعرفة له تتساوق في تفكير القاضي ما قبل النقدي دون أن تتفاعل . هنا 
نلامس حدود ١‏ التأويل » الذي أشرت إليه في التوطئة »> وبتضح لنا كيف 
آن ما پتعدی هذه الحدود بعد ١‏ تقویا ". 


د العلم ٠‏ » كا يعرفه ابمحرجافي » د هو الاعتقاد ابلدازم المطابق للواقعم ‏ 
لا بكنفي القاضي » ني تعريفه » بالطابقة فيجعل العلم معى « يقتضي 
سكون نفس العام إلى ما تناوله » . وهذا المعى من جنس الاعتقاد © »> 
أي أن كل علم هو اعتقاد في الحقيقة ولكن ليس كل اعتقاد علا . الاعتقاد 


| - قارن غي ج ۱۲ ص ص ۱۲۹۰۵۹ + ج ٩‏ ق ١‏ ص ١1ء‏ 

۲ - راجع الإشارة إلى و أسول » تأويل البحث الاضر ني التوطتة . 

م - المرجاني ء اللعريفات + ص ٦۷‏ 

- العلة أو المبب وني تعريفه يقول القاضي : « تعارف التكلمون استممال هله اللفظة 
ني العلل ۾ . اغيج ۵ ص .٠٠۳‏ 

ه - سأتناول هذه الفكرة بالبحث في القسم الثاني من هذا الفصل سيث آعالح معيار اليقين . 

- اللي ج ۱۲ س ۲١‏ 


oY 


قد ينشأً عن الإدراك ‏ أو عن أمارة فيسمى ظا . وقد يعتقد الإسان 
على سبيل الظن أو على سبيل التبخيت ” . والاعتقاد وصف للعلم « من 
حیث شبه بعقد الحبل وإحکامه » "“ وقد بطابق الواقع وقد لا بطابقه 
لذالك كان اشتراط القاضي سكون النفس لتمييز العلم عن جرد الاعتقاد 
وان جاء مطابقاً . وكا يوصف العلم بأنه اعتقاد > كذلك قد یوصف بأنه 
تبین وتحقق واستبصار ٥‏ إذا کان مستدرکا بعد شك » ٩‏ . 


رأينا في الفصل السابق أن العقل يقوم كنسق استنباطي تترابط فيه 
أنواع العلوم بعضها مع بعض . وقد تناولنا صورة ذلك البناء بشيء من 
التفصيل وسنحاول الآن الوقوف على مادته . تنقسم العلوم عند القاضي » 
بحسب القسمة المألوفة في عصره " › إلى ضرورية تكون الأساس والقاعدة 
للبناء » ومكسبة تستند إلبها . 


أولا“ : أقسام المعرفة : 


۷ -المغي ج 1۲ ص .٩‏ 

۸ - المغي ج ٩‏ ق ١‏ ص ٩۲‏ + ج ۱۷ ص ص ۲۷۷ ۰ .۲۹٤‏ 

1۲۹ الي ج ۱۲ ص‎ ٩ 

۰ - المي ج ۱۲ ص .٠١١‏ 

-الني ج ۱۲ ص .۱١‏ 

.۷ نصادف هله القسمة عند البغدادي » أصول ص ۸ » والباقلاني » التمهيد » ص‎ ٢ 
ادي ي‎ 
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المحرفة الانسانية 


العلم الضروري العلم المكتسب 


البدپبات 


أ 1 
المدركات الاستبطانية العقلية 


1 1 
الادراك الاخحتبار 
اسي والعادات 


شكل )١(‏ أقسام : المحرفة الانسانية 


أ العلم الضروري : 


هو الحدس أو العلم المباشر الذي يصل فيه العقل إلى المعلوم من دون 
توسط دلیل أو برهان » وقد سمي ضرورياً « لتعذر انتفاثه على كل 
وجه ب" أي إننا في حال العلم الضروري لا نملك أن لا نعم كا لا نستطيع 
نفيه بالاستدلال والأصل في ذلك أن العلم الضروري ليس مقدورا للانسان 
کالکتسب بل هو من فعل الله فنا ٩٩‏ : والعلم الضروري لا تلف 
فيه إثنان إلا أن یکون أحدما كاذباً فلا تصح عاجته لأن « لا دليل على 
ما أنكره فنذكره » *“ وهو الأصبل الذي تبى عليه سائر العلوم وتتعلق 
به » فإذا علم الشيء بالضرورة بطلت الحاجة إل معرفته بالاستدلال وم 
تجز فيه الشبهة ولم يزله الاعتقاد للمذهب الفاسد كا هي الحال من جهل 


۳ - المغي ج ۱۳ ص ۹۴. 
4 -الني ج ٩‏ ص ص 1۲۸ . 
الي ج ۱۲ ص ص ۲۸۴۰۲۲ ۽ ج ۱4 ص ۷۹. 
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الخوارج بقبح قتل المسلمين "" . وينقسم العلم الضروري إلى قسمين : 
المدركات والبديات . ٠ 7” ٠‏ 
١‏ - المدركات : وتنقسم بدورها إلى قسمين : ما يعرف بالإدراك 
الحسي وما يعرف بالاختبار والعادة . 
١-١-الإدراك‏ هو « طريتق العلم إذا كان المدرك عاقلا 
واللبس عن المدرك ر بالفتح ) زائل م ۷ , العلم 
الحاصل عن الإدراك بجمع « الوضوح» “" الديكارتي 
إلى ر قوة م 0١١‏ مدركات هيوم › لا بحضع لاحرادة 
ولا قبل لنا برده وهو النموذج الأمثل والمرتكز النهائي 
لليقين الأستدلالي ( . 


تأتي المعلومات من الحواس الي تتناول الشيء كا 
هو ١‏ لذاته ٠‏ وني « أخص أوصافه) “ . إن « لشکل 
المدزك ر بالفتح ) دورا هاماً ني تيسير إدراك الصفات 
المحسوسة × فالإنسان ١‏ بقصل بين الأ لوان المنفردة 
بأكثر من فصله بين الأ لوان المختلطة » ويفصل بين 
المعضادات بأكثر من فصله بين ما لا بتضاد » كا أن 
« لكمية » أو ١‏ درجة » الإثارة دورها أبضاً » فذحن 


۹ - الغي ج ۲ ص ص ۳ا › ۲4. 

۷ - المغي ج ۲ص 4. 

۸ - الغي ج ۱۳ ص ۲۲۹. 

۹ - الغي ج ۱۴ ص ۱۲۹ 

۰ الي ج ۱۳ ص ص ۲۲۹ - ۲۴١‏ . المقارنة مع قول الانريدي : « فالعيان ما يقع 
عليه المواس وهو الأصل الثي لديه العلم الي لا ضد له من امهل ء . التوحيد ص۷ 

..۵٩ > ٤٩ الي ج 1۲ ص ص‎ ١ 
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نيز بسهولة كبر األحلو من المر والحار من البارد ". 
ولا جوز الخطاً في الإدراك › بل قد محصل التباس 
بنع من سكون النفس " . ولكن إذا كانت الحاسة 
لا نخطىء » فكيف بحصل الإ لتباس ؟ وهل ثة من 
دور العقل في الإدراك © ؟ العقل » ني الحقيقة » 
لا يدرك الأشياء مياشرة بل عن طريق اواس إلا أن 
ثمة ما يوحي بأن هتاك إدراكاً ١‏ عقلياً ٠‏ بلي الإدراك 
الحسي إذ أننا غيز المدركات. بالعقل ولذالك فهي 
لا تتمیز لغیرنا من آنواع الیوانات کا تتميز لنا ء 
كا أن القاضي بز » مع آبي هاشم » سمعا ي داحل 
السمع فيقول عن الأصم أن « لافة ربا كانت حالة 
ني حارج سمعه دون داخله » . يبدو إذن أن 
الإ لتباس محصل من جراء حط في د قراءة » العقل 
لمعطيات الإدراك الحسي . فالنقس تشاهد المرئي 
و بصفة الماء » لشدة شبهه به من حيث اللمعان 
والاضطراب » لذلك فان ما أدركته صحيح وأآن 
أخطات ني اعتفاده ماء . فبامكان الراثي أن بتأكد 


۲ المي ج ۱۳ ص ص ۲٠۵ ۰ ۲٣۲‏ 

11١ > ١ = الفي ج 1۲ ص ص ۹ه‎ ٣ 

س يذكر ميد الكرم عن > عن ابن تويه > أن جرد الأثير الحني الواقع عن المواس 
لا يتج معرقة آو عل في ( رآي الاي ) بل لا بد من الشمقل واتأمل . :الث كرة » 
ص ۱۰۲ ب » مذ کور ي نظرية التکایف ص .٦4‏ 

ن اغيج ۱۴ ض ۳۹۲۰ وخاضة ض 1٦١‏ حَيث يقل : وا دالا یز لپانم 
المدركات حسب ميزها لمقلا » ESR EG‏ 
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مرة أخرى باعادة القراءة ” . هذا يقترض طعا » 
ثبات معطيات الحس وصدقها لأن زوال هاتين 
الصفتين يبطل العلم . 

١ - ٣‏ - الاختبار والعادة ‏ أن آقرب ما پمکن أن نشبه به 
هذا انوع من العلوم هو االمعرفة بالخبرة » 

ql (Knowledge by acquaintance)‏ تکام عنھا 

برترافد راسل ‏ » أي المعرفة الي تحصل لديناء ٠ن‏ 
خلال الإدراك» بأشياء وأشخاص‌و علاقات العا الخار جي . 
فنحن نعرف الصنائع عند الممارسة لمدة تطول أو 
تقصر » كا نعرف أحوال الناس ٠‏ بالمخالطة » ركذا 
ونعلم من أمرهم ما يمكن وما لا مكن ١‏ فالعربي 
يعرف مقاصد العربي بالاختبار ... ويعرف الأخرس 
بالإشارة من حال صاحبه ما لا يعرفه غيره لأنه أختبر 
من ذلك ما لم تبره غيره » والوالدة را عرفت من 
أغراض الصبي الصغير ما لايفهم من القول ما لايعرقه 
غيرها لفضل اخحتبارها  »‏ . ولكن هذا لا يعي أن 
هذه المعرفة مكتسبة بل ضرورية وإن اختلفت عن 
العلم الحاصل بالبديبة ي جواز مقارقة حال بعض 
العارقين بالتجربة والعادة حال بعضهم الآحر . 


الي ج ۲ ص ص ٤٠‏ > 1٦ه.‏ 

٣۷‏ ~ يبدو أن القاضي فصل الكلام في العادات في « باب » مفقود من الغني ٠»‏ يشير إليه في 
المفحة ٠١‏ من امزء السادس عفر . إلا آن إشاراته التفرقة إلى هذه الفكرة تكفي 
لا نحن بصدده . ولعل تعريف المرجاني يفي بالطلوب فالعادة هي « ما استمر عليه 
الناس مل حكم المعقول وعادوا إليه «رة بغد آخرى » التعريفات ص ٠۴‏ . 

Problems of Philosophy, London, 1912 Chap. 5, 13. ۸ 

¬ الغي ج ۱١‏ ص ۴۷ 
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۲ - البديميات ”“ : إنها العلوم الي يدركها الإنسان مياشرة دون 
توسط الإدراك أو « عبر ٠‏ الإدراك » إذ جوز أن عام الإنسان 
الشيء عند إدراك أمر حر "" . تتاز البديميات عن المعرفة 
باللعرة بآنما لا يجوز فيها اختلاف أحوال العارفين " وهي 
تنقسم إلى قسمين . 


» البديميات الاستبطانية "" تتعلق بالوعي أو الشعور‎ - ۲ - ١ 
بعلم الإنسان با يختص به‎ ٠ أو كا يعبر عنها القاضي‎ 
من حال » نحو كوه مريداً » معتقداً » ساكن النفس‎ 
ناظرا أو شاكاً . ويبدو أن هذه ا معرفة لا تم عن طريق‎ 
. " الإدراك آنا تتساوى وإياه من حيث القوة والوضوح‎ 


٠‏ -آثرت إطلاق هذه التسمية عل هذا القسم من الملم الضروري إنطلاقا من تمبيز القاي 
ني آخحر الفقرة السابقة (۲ = )١‏ بين العلم بالخبرة وعلم بديهة العقل . وأود آن أ ذكر 
هنا أن قسمة العلوم الإنسائية المبينة في الشكل رقم (1) هي قسمة مسعقرأة . 

- المي ج ۱۲ ص .1٤‏ 

.۴۷ ص‎ ۱١ المغي ج‎ - ٣ 

۴۴ - آثرت آن أدرج المرفة الإستيطانية تحت البديهيات أسوة ما فعله البغدادي » معاصر 
القاضي » ني الصفحة ۸ من أصول الدين » مفترضاً أن هذه القسمة كانت شائعة ني 
ذاك العصر ونا آقرب نا كان بخعاره عبد ابمبار او شاء أن يقدم بمقدة ئي نظرية المعرفة 
عل غرار الباقلاني والبغدأدي . لذلك م آتیع اقيم الذي يقار حه الأستاذ جورج 
حوراقي إذ يدغلها تحت الإدراك و يسما « الإدراك الإسعيطاني » راج 

Islamic Rationallsm, Oxford, Clarendon Press, 1971 p. 21 

ولي في ذاك ذريعة أحرى من قول القاضي : 
« الأولى فيه ( الإستبطان ) ألا يبع الإدراك » لأنه لو ثم يدرك نقسه لملم اختصاصها 
بکونا مدركة محقدة ۾ المغي ج ۱۱ ص ۴۸۲ + كا آي م آر إفراد الإستبطان كنوع 
مستقل من المعرفة كا فعل د . عان ئي نظرية التكليف ص .٠١‏ 

-الغي ج ۲ ص ۰. 
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۲ - ۲ - البديميات العقلية : تشكل الزء الأهم من ١‏ جملة 
العلوم المخصوصة ٠‏ الي بمتاز بها العاقل » ولذلك 
يسميها القاضي كال العقل ”" . ويوجد هذا النوع 
من المعرفة ابتداء في العقول » ولكن ليس قبل العلم 
بالمدرکات » کا هي الال عند ابن سیتا مثلا“ » حیٹ 
يتسم اللحوهر العقلي عند الأطفال بخلوه من کل 
صورة عقلية » ونجد فيه المعقولات البديمية تسبق 
الس والتجربة وتصدر عن ١‏ فيض إلي متصل "" . 
ولثن كانت هذه البدہيات لا تسبق الإدراك ۽ عند 
القاضي »> فهي لا تنجم عنه کا هي الال ئي غيرها 
من العلوم التي طريقها الإدراك »> « لأن ما نعلم 
بالإدراك لا يكون إلا مفصلا“ » "" أو جرثاً بيا 
العلم الذي تفيده البديهيات « مجمل » أو كلي . فعند 
إدراكنا للحجر نعلم أنه موجود وأنه يستحيل. فيه أن 
یکون معدوما ني الوقت نفسه أو آن کون في مکانین . 
ومن بدييات العقل أيضا العلم بوجوب الواجب وقبح 
القبيح وحسن الجسن بوجه الإجال کان یعلم أن الکذب 
الذي لا نفع فيه ولا دفع ضرر قبح › لا أن بعلم 
ذلك في کذب بعینه لأن طریق معرفته الاستدلال بقیاس 
تتکون مقدمته الكبرى من بديمية قبح الكذب ۳, 


٣۵‏ - المي ج ۱۱ ص ۴۸۳ وما يلي 

- هدية آلرئیس ص ص +۷ - .۷١‏ 

۷ - الي ج ۱۲ ص 1٩‏ 

۴۸ - الغي ج ۱۲ ص ٦٦‏ کذاف ص ٦4‏ ۶ج ۱ ص 41۹۸4 ج ۱۴ ص ۱۳۸ 
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ولا تعتبر البديية الحقلية ضرورية إلا إذا أمكن الوصول 
إلى الموضوع ابلحزئي الذي تتعلق به . فلا كن القطع 
بأن العلم بقبح الظلم ضروري بابحملة لو لم يوجد 
طريتى إلى تفصيل ذلك معرفة قبح ظلم بعينه بالخبرة 
والتجربة ”" . وهكذا تبدو البديميات العقلية وكأا 
مجردة من التجربة بخلاف رأي ابن سينا الذي ذهب 
إلى جعلها سابقة عليها . إن هذا الموقف « التجريبي > 
على صميد علم النفس ٠‏ يرفد تصور العقل « كورقة 
بيضاء » أو كقدرة في الحقيقة » ويقلص دور الله في 
العلم الضروري إلى مجر د خلق هذه القدرة . 


ب -- العلم المكتسب : 

بخلاف الضروري مقدور للانسان . وبمكن تعريفه من ثلاث نواح : 
من حيث الموضوع ومن حيث المنهج ومن حيث موقعه من بنية العقل . 
ونمة »> لدى القاضي › ما يبر النواحي الثلاث . أما من حيث المنهج فهو 
العلم الذي لا يفعله الواحد منا إلا عن « نظر أو ذكر نظر » "“ كالناظر في 
الأجسام ليعرف الله ( ومعرفة الله مكتسبة عند القاضي ) » وما من حيث 
الموضوع فهو العلم بجزئيات الوجود كالعلم بأن زيداً من الناس قادرا“ » 
وأما من ميث موقعه من بنية العقل فهو العلم بالفروع الذي بينى على 
الأصول الضرررية "“ فالاستدلال على قيح ظلم بعينه يستند إلى مقدمة 


۹ - المغي ج ۱۱ ص ۱۹۹4ء 
٠‏ سالفي ج ۴ص ۹۷ . 
اليج ٩‏ ق ۱ ص ٤١‏ 
۲ - ا مني ج ۱۱ ص ۳۷۹. 


کبوى ضرورية عن قبح الظلم بوجه الإجمال : ويبدو أن عبد الحيار يولي 
التعزيف أو المفهوم « المنهجي » أهمية كبرى ويفضله على غيره حى يكاد 
يوسحّد بين العلم المكتسب وبين منهجه «فلا شيء من العلوم المكتسية إلا 
ويرجع أصله إلى النظر » "“ ف هو هذا الشيء :الذي يكتسب به العلم ؟ 
وكيف يحصل الشيء معلوما بعد توسط النظر ٠؟‏ وما هي صمات النظر 
وشروطه ؟ سأحاول الإجابة عن هذه .الأسئلة فبا يلي حت رووس ثلاثة 
هي. ,: ماهية النظر وشروطه وآلاته . 


١‏ - ماهية النظر : يفيد لفظ « النظر » › کا هو شائع ي عصر عبد 
الحبار وعلم الكلام عامة » معاني عدة بميزها الأب قنواتي ۵“ 
كا بلي : النظر إمعنى التنظير واامل ١‏ النظر عى المقال والمعرفة 
المقالية تمييزاً ها عن الضرورية »> والنظر إعنى الاستدلال . 
يستعمل القاضي اللفظ بده العاني جميعاً وإن كان ميزه عن 
المعاني اللغوية فيحضره ٠‏ بئظر القلب دون غيره » » ولإيضاح 
أرأيه يضيف أن « حقيقة ذاك هو الفكر :.. والفكر هو تأمل 
حال الشيء ٠‏ والتمثيل بينه وبين غيره أو ثيل حادثة م 
غيرها ه ۴ .. المقارنة بين الشيء وغيره هي المقصود في الحالة 


۹۸ ٩۷ للقي ج ۱۲ ص ص‎ ٣ 
Louls Gardet et M. M. Anawati, Introduction û la. Théologie t4 
اجمالر جمةالعر بية ء فلسقةالفكر الدهي‎ ıı Musulmane Paris, 1948, p. 349. 
» بين الإسادم والمسيحية » قله إلى المربية افخ مبحي الصالخ والأب فريد جير‎ 
بیبروت > ۱۹1۹ + ج ۴ ص ص ۱۰۰ = ۱۱ء‎ 
من‎ ٩ ونحن نجد التعريف نفسه عند الباقلافي إذ يقول فيي المغحة‎ . ٤ ص‎ ۲ a 
OE YP قكل ما أحتاج من العلوم النظرية إلى تقدم الفكر‎ ١ : 
ق » فهو الموصوف بقولنا علم نظري » . التشابه ني الأفكار' والاً لفاظ قد يوخي‎ 
بتاثبر القاضي معاصرة في نظرية العرفة > أخذا بعين الإعتيار أنه قد شب على مذهب‎ 
. الأشاعرة قبل أن يدل في الإعحزال‎ 


sh 


الأولى ؛ وهذا ما أفاده جورج حوراني ي ترجمته ”“ لکن 
عبد الكربم عمان ”“ يفسر التمثيل » ني. الحالة الثانية » على أنه 
نوع من الإستقراء أو رد.الغائب إلى الشاهد » كأن نقيس العبيد 
على الإماء في تنصيف الحد مى علمنا. أن اليب ني التتصيف 
هو الرق أو النبيذ على الخمر تي التحرم مى علمنا أنه السكر ۴ , 
وأظن أن تمثيل حادثة من غيرها هوبمذا المعى . وبمذا يكون 
القاضي .قد عبر عن ماهية الفكر بالمقارنة والاستدلال “ . أما 
. المقارنة فهي أخص ما بختص به المقل من حيث هو ييز » وقد 
مر ذكره » وأما الاستدلال فسنقف على ما يعنيه القاضي به عند 
الكلام عن لات النظر . 


١ ١‏ النظر والناظر . تاز الاظر عن الإدراك وسواه من 
ا القرد وقصده 
وإرادته مثله في ذلك کمثل سائر تصرفاته » لاف 
ما قدّر فيه ابمحاحظ من وقوعه باضطرار إذا قویت 
الدواعي إليه وباختيار إذا تاوت › إذ لا معتبر بقوة 


Islamic Rationalism, p. 24 +‏ . 
نظرية القكليت اص 5 رلا يشير الولت إلا مظان فلا اين ولملها ٠‏ ن امي 
ج ۱۲ ص ۳۸۰۹ و 
64 - الغي ج ۷ ص ۲۸۰. 
۹ د ونجد س قري مت رجاتي سین یمرن اقل اله ۾ چرهر. جره پدره. ر 
٠‏ . باقوسائط زا لمبمسوسانتا بالمشاهدة » التعزيفات ص٠ ٠. ٠٠‏ وتجدر «الإشارة: هنا :لگن i‏ 
. لظ الإسعدلال كا يستعمله القافي مكن أن يفيد طريقة العرفة المكتسبة بوجه هام كا 
يفيد معى القياس المنطقي الذي هو إحدى وسائل هذه المعرفة . والتمببز بين المعليين ليس 
دائماً سهل المنال » ولمل القاضي يستممل اللفظ ني جميع االات من باب تسمية الكل 
٠‏ باسم-ابزه . قازن المغي ج ۱۲ عن ص ۲۸۰ - ۲۸١‏ وكذاك 
Inîroductlon û la Théologie Musulmane .p. 361‏ . 
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الدواعي ثي هذا الباب . فا مارب من السيع وإن کان 
ملجاً إلى المرب يعدو بحسب قدرته تي السرعة كا تار 
أقرب الطرق للوصول إلى الأمن . وكذلك الحال تي 
النظر » فإذا صح أن يقدر عليه الفرد عند تساوي 
الدوافع فقدرته لا تزول مى قويت تلك '* . والنظر 
مقدور للانسان من حيث هو عاقل وليس من حيث 
هو ذكي أو متبحّر في العلم . للاظر طربقة واحدة 
إذا اتيعها البليد والمبتدىء وصلا إلى النتيجة نفسها الي 
يصل إليها الفهم › وإذا م يصلا إليها فمرد ذلك إلى 
أنهما ل يتبعا تلك الطريقة » فمنى ١‏ صح [ النظر] على 
الوجه الذي يولد » لم بتعلق توليده بحال الفاعل . 
إن القاضي يوكد هنا إعانه بالعقل وبقدرته على 
المعرفة وبلوغ الحقيقة ولكته يشترط في ذللك » كا 
سيفعل ديكارت "* » حسن عكوفه على تلاك المهمة» 
أو اختيار المنهج "* السديد . 


0۰ - الغي ج ۴ص ۴۱۹ - ۷. 

١ه‏ - الي ج ٠۲‏ ص ص ٠١۷‏ وأيضاً ص ٠١١‏ . قمقارنة مع قول ديكارت : 

«.. N'y ayant qu'une verite de chaque chose, quiconque la 

trouve en sait autant qu’on peut savolr; et que, par exemple, 

un enfant instruit en I'arlthmetique, ayant falt une addition 

guivant ses règles, se peut assurer d'avoir trouvé, touchant la 

somme qu'il examinalt, tout ce que I’esprit humain saurait 

trouver» Discours de la méthode, Paris, 1934, Deuxième Partie 

p. 29. 

راجع انر جمة العربية » صلیبا » بیروت ۱۹۳ » ص ۷۸. 

۲ه - امرجم تفه ص ص هه من التر جمة العربية . 

٣‏ - ٳٺ ما سي من کلام عن ۾ آ لات » التظر لا پعکن آن بعل باي شکل محل بحٿ ئي هذا 
اہج كنت أود آن أتطرق إليه لولا ضيق منقسح البحث الاضر : 
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١-۲‏ النظر والمنظور فيه . بتاز النظر أيضاً » بخلاف 
الاعتقاد الذي يتعلق بالمعتقد وحده » يأنه يتعلق بدليل 
الشيء أو أمارته فيولد علماً خصوصا » أحادي 
الاتجاه» بذاك الشيء بالذات » إذا تم النظر ني الدليل 
من قبل عاقل وعلى طريقة معينة . فلا بمكن ١‏ أن 
بنظر ني دليل الشيء فيقع له العلم بغيره ؛ “ . ولا 
يكفي أن يقع النظر من الناظر حى يولد العلم أو 
غالب الظن الذي يستوي مع العلم من حيث أثره على 
الأمور الحياتية » بل لا بد من حصوله ١‏ على طريقة 
واحدة » . وقد بقل العلم المولد ويكار محسب قلة 
النظر وكثرته ولكن لا بمكن أن يولد النظر اجهل 
أو نظراً سواه ٣۵‏ . 


۲ - شروط النظر : وآوطما » كون الناظر عاقلا“ » فلا يصح أن ينظر 
من لم يكمل عقله لأنه م حصّل أصول العلم ”* والثاني كونه 
١‏ غير ساه عن المنظور فيه » وعال بالدليل على الوجه الذي 
يدل " » والثالث ١‏ أن ينظر في الثيء لغرض سواه » كالعلم 
أو غلبة الظن ”“ » والرابع > « أن النظر لا يصح إلا مم 
تجويز كون المالول على صفة » وأنه ليس عليها » لذلك يستحيل 
و أن ينظر الإنسان تي الشيء وهو عام بما بطلبه بالنظر فيه » كا 


- للقي ج ٩‏ ص ص ۰١‏ ۲ 6٤١٠ء‏ 

١ه‏ - المي ج ۲ص ص ۱۰ + ۱۴٩‏ › ج ۱۱ ص ۳۴۷۲ء 
ه - الغي ج 1۲ ص ٠ ١١‏ المجموع ج ١‏ ص ۸ة . 

۷ه - الغي ج ۱۲ ص ۱۱ + ج ٩‏ ص ۳۴ 

۸ه - الي ج ۱۲ ص ٩ء‏ 
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يسفحيل وقوع التظر مع اجهل لأن باجا کالعام لا جوز حلاف 
ما يعتقده»لذلك كان لا ند من الظن أو الشك قبل النظر *". 
الات البظر ”° : E BIG‏ : أدلة معرفية 
وألة منهجية .. . 
٣ - ١١‏ - الأدلة المعرفية : وقد أطلقت عليها هذه التسمية لأنها 
تفيد العلم بالدلول کا هو من حيٺ هو موجود 
متشختص : والدليل بهذا المعنى قد يكون حكها أي 
قضية منطقية کاعتبار القو لبان ه کل مسکر محرم ° 
دلبلا وقد يكون أمارة . 
رأينا فبا تقدم أن الواقع يعي من خلال الأمارات 
المبشوثة فيه . فا هي الأمارات وما هو دورها في عملية 
المعرفة ؟ تى الأمارات على الإدراك ولكنها ليست 
مدركة به » بل بالعقل أي آن مادنا من لوان وأطوال 
وأصوات مدركة بلحس » وآما « صورنها» فبالعقل . 
إلا أن هذا لا ب يعي آنا ذاية أو من صنع العقل لأانه 
من اابمحائر أن ١‏ يعلم العاقل عند إدراك الشيء » 
7[ شيعا ] غيره » وإن م يتناولهالإدراك البتة ع " » 
بل هي موضوعية وموجودة في الشاهد + كعلامة » 
مادتما « التجازب والأخبار ». . وهذه العلامة تتبىء 


۹ -الفي ج ۲ ص ۱۲ + ج ٩‏ ص .۱۳٤‏ 

٠١‏ - و العلوم لا تختلف لإعتلاق الطريق إليبا فان الأدلة خي كالآلات ثي الالء الجنيع 
جص 14۹ . داجع فيا تقدم قعريغة الفكر . 

| - اغيج ۱۷ ص ۲۸۸. 

- المغي ج ۲ ص ۳ 


عن أمر ما وتسیبه ا معينة يتنا وها الظن en‏ 
او الاعتقاد “°° . 


والأمارات تنقسم إلى أنواع فمنها الأمارات 
ء الطبيعية » كروية الأسد آمارة الخوف » والمرض 
الشديد أمارة الموت . وهذا النوع يوجب الفحص 
والنظر لأن مدلوله ليس واضحاً دائ ٩”‏ ومنها 
الأمارات ١‏ الاصطلاحية » الي تحرف بالتجر بة ومستقر 
العادة » كروية زي معين على أحدهم أمارة لته أو 
بلده أو صناعته ۰ وکالکلا ۾ الذي هو أمارة لا بریده 
اكلم وهذا النوع لا وجب الفحص والنظر لأن 
مدلوله واضح أبداً ” . فالأمارة إذن إما أن تتطلب 
النظر أو لا.تتطلبه ولكنها لا تستدعي الشك معلاقا "© 
لأ مدلوها لا بد أن يغرف إما مباشرة أو بعد توسط 
نظر . 
۴ - و كل علم يتل بقن فلا بد من آمارة ترد ليحصل أألن إماقل ويج لملم » . 
Ar E‏ 
٠ - 4‏ إن القادر متا قد يتقد في ارادا بونجب كوله ريا له من متفعة ودع مشرة عند 
أمارة » الغ ج 4 ص ۲٣‏ . ةما يشير إلى جود قصنرزات للاشياء في المقل كالغي 
ج ۱۱ ص 4۴۹ ٤‏ ج ٠۲‏ ص ص ~۸١‏ ۷ ء ٠١‏ + ولكن ليس مة ما يشير إلى 
صياغة هذه التصورات ني قالب تصديقات أر قضايا منطقية . ولتن تكلم القاضي عن 
الأحكام فقد رأيتا آنا تمثل فة من القضايا الحملية والأغلب آن القلنون .و الاعحقادات 
الاشعة عن الأمارات هي ما ينصب .عليه النظر لپولد منه أحكاءا ۾ معلة» ٠‏ , ,, 
٥‏ - الفي ج ۲ ص ۳۸۹. 
- المي ج ۱۲ ص ۳۸۹ ۽ ج ۱٩‏ ص .۴١۰‏ 
۷ - الي ج ۷ ص ۳۱۸. 


Ed 


وهكذا تمثل الأمارة » لا المدركات ء ابلعزء الذي 
لا يتجزاً للمعرفة المكتسبة والمنطلق الحقيقي ها . وهي 
تكاد تكون السمة الرئيسية للمعرفة عند عبد الحبار ء 
فتبدو هذه وكأنما معرفة ١‏ علامتية » (41 )8e nio! og‏ 
بالدرجة الأولى » تندرج فيها الأدلة - من حيث تدل 
أو تتبىء بصورة عامة - تحت جنس واحد هو 
الأمارة ”“ .والأمارة تدل بيد أن العقل لا يركن 
إلى دلالتها حى مخضعها لشروط الاستدلال - الي 
تعكس قوانين تنظيم العقل المستدل -. ويبلغ بها س ثم 
سكون النفس المميز للمعرفة البقينية . 

۲ ۴ الأدلة « المنهجية » . تنصب على فحص الأدلة الأولى 
وتنناوها من حيث هي أحكام › أي قضايا منطفية » 
فتمتحن صورا وصحة تعلقها بما دلت عليه وبذاك 
تبرر طریق أو « منهج » المعرفة أو ترذله °١‏ . وھکذا 
يبدو أن النوع الثاني » أي الأدلة « المنهجية » » ينقدم 
منطقي على الأول » إذ العلم بالمدلول لا يستتب ما م 
بقع العلم « بصفة الدلالة  »‏ . واضح أن هذا العلم 
بخضع لشروط النظر ولأهم قوائين العقل > أي 
قانون التعلق الاستنباطي أو الإستدلالي » فلا بد 
لصفة الدلالة من صورة تطابقها وهي « أن يعلم 


١ ق‎ ٩ فحصول المراد عل ما آراده المريد هو ۾ أمارة » القدرة أو « دليلها » المغي ج‎ - ٩۸ 
1۹١ ص‎ ۱١ ص ۱۸۸ ءج‎ 

۹ - اني ج 1۷ ص ۲۸۸. 

. ٩1 الغ ج ۲ص‎ = ۷٠ 
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الحكم ويعرف أنه لولا غيره لا ثيت» . رهذا الغير 
هو کالأصل له فلا فرق هنا تي أن يكون هذا الأصل 
ضرورياً أو مكتسباً لأنه ني التحليل الأحير » لا بد من 
تأسيس العلم المكتسب على أصل ضروري . وتطبق 
هذه الشروط على الاستدلال بمعنى القياس النطقي 
وعلى ما يسميه القاضي بالقياس والمقصود به التمثيل 
وأخيرا على القياس الشرطي . لننظر في بعض الأمثلة. 
۳-۲-۱ - الاستدلال : كل أفعال الفاعل تقع بحسب دواعيه 
وإرادته « هذا؛ تصرف من الفاعل . 
إذا « هذا» واقع بحسب دواعیه و(رادته 
۴۳۲-۲ المد .: الخمر حرم لأنه مسكر . 
النبيذ مسكر . 
إذا النبيذ حرم . 
الحقيقة أن التمثيل لا يرد هكذا عند القاضي 
وأظن أنه لو جعله بذه الصورة لكان أدرك أنه 
لا بختلف عن الأول إلا ني إغفال المقدمة الكبرى»› 
الكامنة فيه » وحدها الأوسط . وهذه المقدمة 
الكبری هي ١‏ كل مسكر مرم » والحد الأوسط 
هو السكر الذي يسميه عبد ابلبار ؛ علة ٠‏ 


الحكم ” . 


۹ - هڌا وما بلي في ۲ - ۲ - ۴ تحعريف يناسب الشكل احقليدي قياس النطقي والواقع اننا 
. نجده كما يلي عند القاضي : وان تصرف الفاعل ووجوب وقوع افعاله بحسب دواعيه 
وارادته یدل انه حدث من جهته وعلى انه قادر عليه : الي ج ۱۷ سس ۲۸۱ .۔ 
۷٣‏ - الةي ج ١۷‏ ص ۲۸۸ . 
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انيا معبار اليقين : 


ویبدو أن این .خلدون کان على نحق حین لاحظ 
أن المنکلمین تي زمن عبد ابحبار م يکترثوا شرآ 
بصور الأدلة ٠.‏ للابستها للعلوم الفلسفية المباينة 
للعقائد الشرعية بالحملة ع © . 

ویوکد غاردیه في و مدخله » أصالة الصورة 
الكلامية للاستدلال عامة واستقلاها عن التأثير 
الأرمطي . بل أنه يذهب إلى أبعد من ذلك 
ليورد أمثلة تاريخية.تدعم تيز العقل السامي بهذه 
الطريقة الي تصل .إلى النتيجة دون توسط حد 
أوسط * . وريا كإن رفض ابن تيمية لضرورة 


الح الأوسط امتدادا مذا. الإتجاه ‏ . 


القياس الشرطي : .يكثر القاضي من اللجوء إلى 
هذا القياس بشكليه المحصل والمنفصل وإن م 
ینصه بذدکر او پفصل صورته ٩۳‏ 2 


1 معيار القن بين الذات والوضوع : 
. . تندو معابلدة القاضي يار اليقين مضطربة. آحيانً ذر اوحها بين القطبين 
الذاتي. والموضوعي ,. سأحاول ا إزدواجية في نظرته إلى هذا 


۷٣‏ - المقدمة »> ص ٤٦٩‏ ولعله کان يعي بالصور اشکال القياس الأر سطوي.. 

Introdyetlon a la Theologie, Musulmane pp. 358-359 8q. ٣ پاجع‎ = 4 
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المعيار » لعلها. ناشئة عن ماولته التوفيق بين موقفي ابلحبائيين من هلين 
القطبين . شدد الأب على الأرضوع والابن على الذات . وقد اعتملم صباحب 
المي » ني معرض دفاعه عن تصور الاين موقفاً يضاهي موقف الأب قي 
الموضوعية إلا آنه م بخرج هذا المعيار الذي بيدو أنه استمده من بي القاسم 
البلخي » من ١‏ ظل » سكون النفس » أو يفطن إلى طرافته . 


يعرف عيد البار العلم اليقيني بقوله : 


هو المعى الذي يقتضي سكون نفس العام إلى 
ما لناوله وبذالك بتفصل عن غره وإن كان ذلك الى 
لا بخص ذا الحم إلا إذا کان اعتقاداً معتقده على 
ها هوبه واقعاً عل وجه خصروص.لكن هذه الصفات 
ا جاز أن حصل عليه ولا يكون علما ... م جب 
ان تدخل تي حد العلم ۾ . 


يعلق جورج حوراني ™ على هذا التعريف ممتبراً أن العلم اليقيي 
مشروط بشرطين . الأول موضوعي ويرجع إلى «طابقة الاعتقاد للواقع »> 
والثاني ذاتي ويتوقف على حصول حالة نفسية معينة تتسم بالخلو .من 
الانفعال والاضطراب اللذين يقارنان اجهل أو الشاك مثلا » فلا يدفعان 
إلا باستزادة من العلم المقتضي لسكون النفس . 


إلا أن امتحان تصور القاضي لدور العلم ني الفعالية النفسيه » يدل على 
آنه يعتبر الشرط الموضوعي انوبا بالقياس إلى الذاقي . إذ ينطلق عبد ابلحبار 
في تحليله هذه الفعالية › من الإقرار بضرورة الاتزان الانفعالي كهدف 


. ۱۳ س الغي ج ۱۲ ص‎ ۷۷ 
. Islamic Ratlonailsm, p. 17 — v4 
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أوحد : فلا بد من حفض التوتر النفسي التاجم عن عدم إشباع الحاجات 
الإنسانية » وني مقدمتها الحاجات الحيوية إذ رأينا فيا سيق » العقل يون 
استمرار الفرد بتمييزه بين النافع والضار . الحرفة عى « الاستعلام » > 
ني هذا الإطار » حاجة يسبب ابحهل » أي عدم إشباعها » التوتر وضيق 
الصدر « فيستروح العاقل إلى إزالته بطلب البصيرة والكشف > "° > فما 
أن يزيله بحصول العلم الضروري » وإما أن تحصل لديه اعتقادات دون 
العلم ني اليقين » قساوق التوتر ولا تخفضه . وتقوم هذه الاعتقادات بدور 
الدواعي الي تدعوه إلى النظر والاستدلال ”"* حى يدرك سكون النفس 
ويحخفض التوتر الاجم عن الشك » وني مرحلة أسبق عن اجهل . الشرط 
الموضوعي ضروري ولا شك لحصول العلم ولكنه غير كاف فقد تم 
امطايقة بين الاعتقاد والواقع ولا يحصل العلم . بيبا بمتاز الشرط الذاتي 
بأنه » بالاضافة إلى كوه ضرورياً فهو کاف » نستدل بمحصوله على حصول 
العلم الضروري نفسه » مصدر العلوم وأساسها الراسخ . الإدراك »> 
موذج القوة وال لاء في العلوم > لا يوجب كون الاعتقاد الناشىء عنه 
علما * ٠‏ بل الثقة فيه ٠‏ واجبة لا لعلة أكبر من سكون النفس إلى 
ما أدركه ۾ ”* . لا تميز الأصل بہذه اليزة وجب أن تصبح معيار اليقين 
في سائر الفروع وما نجري مجرى الفروع » ووجبت الثقة بكل علم يقتضي 
سكون النفس . وهكذا يكون القاضي قد استقرأ معيار اليقين من النظر تي 


- الي ج RD‏ 

۰ - اغيج ۱۲ ص ۱۲۸ . 

۸١‏ - المغي ج 1۳ ص ٥1‏ . وهذا لا يعي انه لا یعلم ما يدرك ولا انه لا یعلم انه ساکن النفس 
اليه ء فهذان العلمان ضروريان وه ان كان لملم ياثبات العلم وكونه مفارةا لما ليس بعلم 
طريقه الدليل ۽ ص +١‏ كذاك ص ٠۹4‏ . وقد نقى القاضي معرهة كون العلم عل 
بالإضطرار ليتحاشى الوقوع ني ما لا يناهى من العلوم و الالكة » . 

۲ - المغي ج 1۲ ص ۵4 ۰ ۲١‏ . 


طريق واحد من طرق العلم معتمداً في ذلك على تماثل العلوم جميعا من 
حيث الطببعة وإن اختلفت الطرق المودية إليها ”* . 


يتبين ما تقدم أن الشرط الأصلي > بنظر القاضي »› هو الذاتي ون 
الموضوعي یکاد یذوب فيه ویتوحد معه إذا م نقل أنه مترتب عليه . فكيف 
نعرف أن الاعتقاد »> حى ذاك الناشىء عن الإدراك »> مطابق للواقع لو 
لم تسكن النفس منا إلى المعتقد ؟ أو كيف بصح أن يعتبر الشرط الثاني بعد 
شرطا می لم مکنا آن نعلم مباشرة صحة * ما اعتقدناه » بل تحتاج فيه 
إلى الاستدلال بسكون النفس ؟ لقد « فصل » القاضي معيار اليقين عن 
المطابقة . للعلم عنده شرطان أحدها يعلم به ما حصل تي الا قل من اعنقاد 
مطابق للواقع » والآنحر آن هذا العلم علم يقبي أي مقنض لسكون النفس. 
ويعلل القاضي قصله بكون العلم الثاني يصح التنازع فيه إذ لو علم الإثنان 
بعلم واحد » كا ذهب أبو علي ء لما صح التنازع ٠۳‏ إن عبد ابلبار م 
يقبل أن الحقيقة هي ي مطابقة الاعتقاد للواقع كا نشاهد ذاث عند برتراند 
راسل مثلا“ "^ . بل أن المطابقة تصبح عنده صفة أو شكلا المعرفة 
المقومة بمعيار سكون النفس . الشرط الموضوعي إذن » لا ٤كن‏ أن بكون 
شرطا حقيقياً طالما أن القاضي يسلم أصلا“ وضما بأن المعرفة الي یوی 
إيجاد معيار ها » هي معرفة مطابقة للواقع *“ . 


بيد أن الشرط الذاتي » أو معيار سكون النفس » سيتعرض لانتقادات 


۳ - المجموع ج ۱ ص ۱۸۹ . 
4 -وحده العلم الوجب سكون النغس يوصف بالصحة وولذلك لإ يوصف غيره من 
الاحقادات بالصحة ۾ المغي ج 1۲ ص ۴١‏ . 


. ٤٩ -الځي ج ۱۲ ص‎ ٥ 
. Problems of Philosophy chap. 12 ۸4 


ډه - قار الغي ج ۱۲ ص ۴۰ 


vv 


عديدة سنحاول عرضها من خلال معابلحتنا « لسكون نفس الحاهل » 
و« سكون النفس واتاراكسيا الشكاك » . وستكشف ردود القاضي على 
قللك الاعبراضات » عن ازدواجية » قد لا يكون فطن ها » في موقفه من 
معيار اليقين › فلا يسم المعيار المعلن إلا بعد اسناده » وتي الحقيقة إبحالته» 
إلى معيار مضمر عت إلى القطب الموضوعي بأوثق صلة . ما هو هذا المعيار؟ 


ب - سکون نفس الحاهل : 

يعقد القاضي فصلا“ من ابلزء الثاني عشر من المغني « لبان صحة 
العلم والامارة الي تنبىء عن صحته » "“ . ويرد في هذا القفصل على 
آم اعاراضين وجها إلى تللك الأمارة . يساوى الاعتراض الأول » وهو 
للجاحظ » نين ابمحاهل والعالم في سكون النقفس "* . إن اعتراض بي 
عبان ينقد ابلحذور التفسية لموقف القاضي › وخاصة ما يتعاق متها بالفعالية 
النفسية "“ . بيدو أن ابمباحظ لاحظ أن صدر الحاهل قلما يضيق مجهله 
ليطلب إزالته بالعلم فهو جهل أنه يجهل أصلا . فإذا صح أن نفسه ساكلة 
إل ما هو علیہ › فلم تسعی إلى العلم ؟ وکیف نیز سکو نما عن سكون نفس 
العالم بالمغهوم ابحباري ؟ 


يدل اعتراض اباحظ على أن معيار سكون التفس برقى إلى عصر 
مبكر ي تاريخ الاعتزال ولعله من ميزات المدرسة كا تذهب ماري 


۸۸ - المغي ج ۱۲ ص ٩-۴۹‏ , 
س المغي ج ۱۲ ص ۴۹ . 
۰ - انظر ص ۷۰ = ۷۹ اعلاه , 


VA 


پرنان ۹ ر فنحن جد له صيخة فلسفية- عند الكندي › معاصر آبي عا 
إذ يعرف اليقين « [ بسكون ] الفهم- مع اثبات القضية ببرهان م ٠٠"‏ 
ولا بد أنه كان معروفاً لدى السابقين للجاحظ من البصربين على الأقل › 
كالعلاف والنظام » إلا آنه كان متفاوت القبول عند شيوخ القاضي أنفسهم. 
وميل" غد ابلبار إلى الأحذ بطريقة شيخه أبي هاشم الذي تمك بالمعيار 
الذاتي وفضله على سواه ٠ ٠:‏ و 

بيد أن القاضي ني رده على الحاحظ ,» إذ يتحاشى المصادرة على 
المطلوب ‏ والخلاف تي سكون النفس - بحتمد على معيار موضوعي 
جديد » بختلف ”عن مغيار أبي علي . وهو المعيار العملي ( البراجماتي ٭. 
فالعالم بختلت عن ابمناهل في طربقة تصرفة . أي أن اعتقاده لي عليه نوعا 
من السلوك يضق مح ذلك الاعتقاد ويعبر عن صحته من خلال نجاحه في 
النوافق مع الظرف. .الذي سيب الاعنقاد المدكور .: ١‏ فاذا رأى النار 
يتوقاما وإذا رأى الماء يتوقى المي عليه وإذا رأى الأرض عشي عايها ء 
وإذا رأى السيع. يتحرز من الوقوف عنده ٠».‏ ويستنتج أنسه إذإ صح 
ذلك وجب «القضاء بأن العلم صحبح ۲" . وهنا لا بد من آن نوجه إلى 
القاضي سواله الاستنكاري نفسه الوارد. ي « المجموع » : « وهن هذا 
إلا استدلال على ما يتقذم ما يخر العلم به عله ٠‏ بتعبير أوضح 


Marle Bernand, La Notlon de 'lim chez les Premiers 4; 
Mutazilites, Studia Islamica 36, 1972, pp. 23-24. 

الا انا نجد أله صندى غند احد اهم مقكلمي السنة في كتاب التوسيد الماتريدي حيث 
,يقو أي صبحة اللبر آن ن شرطه الاستيلاء عل القلوب وسكونها اليه وطمأئيهة النقس » 
ص 4ل د ا ن 

۴ - رسائل الكندي ج ص ۱۷۱ . 

۴۷-۴۹ المغي ج ۱۲ ص‎ - ٩۳ 

4 -ج ۱ ص ۷ 


۷4 


ليست هذه إحالة على معيار محتلف تاماً عن سكون النفس وسابق له ؟ 
وهل تسكن نفس الرالي حقا قبل الدحرز من السيع ؟. 


يبدو أنه لا حيص القاضي من القبول ضمت بالمطابقة » إذ يعتبر في 
حاولة ثالية للرد أن سكون نفس الحاهل « تقدير » منه وليس حقيقة › 
ولا فرق بینه وبين من ظن السراب ماءءإذ لا يباغان سكون النفس إلا عقيب 
الفحص والتثيت من الظن مرة ثانية . ولكن كيف نأمن من الخطأ عند 
الفحص بغير الفحص ؟ الفرق بين سكون النفس في العلم وسك ونما في 
اجهل لا يثبت بالرجوع إلى الوقائم »> وها هو اللااحظ يأل : ١‏ وهل 
رايم أحداً اكتسب علا قط ونظر تي شيء إلا وول نظره إنما هو على 
أصل الاضمطرار » ”" . مكذا يقف القاضي أمام قياس أقرن : إما أن 
يبي معياره على القطب الموضوعي الذي استبعده كأساس - ولو آنه يقبل 
بالمطايقة كأرضية للمعرفة = وهذا يعي التخلي عن سكون النفس باثي » 
وإما أن بحتفظ به كدعوى لا تبرر إلا بالمصادرة على المطلوب . 


يظهر أن اعتراض ابحاحظ ظل ماثلا“ مدى أجيال العتزلة حى بلغ 
عبد ابحبار » مرورآً بشیوخه » دون أن جد جوابً حاسما . والأغلب أن 
أبا علي » المعروف بنبوغه المبكر في الكلام » اطلع عليه في صياه قبيل 
وفاة أبي عهان فشعر ما يكشفه من ذاتية معيار سكون النفسس . ولعله 
أعجب يما اشترطه الكتدي فيه من « ثبات القضية ببرهان » فلم يرفض 
اختصاص العلم بسكون النفس بسل « صرح » »> على رواية القاضي » 
١‏ بأن ااهل والظان لا تسكن نفوسهما» لكته أضاف إن ١‏ المحق إنا امن 


ه4 س كتاب المسائل والوابات في المعرفةء تحقیق يلات › بیروت > ٠ ۱۹٩٩‏ ص .۴۲١‏ 


A: 


أن يكون ميطلا للحجج الدالة على صحة مذهبه لا لسكون القلب والقة "٠,‏ . 
وهو › أي المجق » بعلم بعلم واحد » قد لسمیه Reflexive Îman Înle‏ ¢ 
إن علمه معاابق للمعلوم وإنه بعلم ذلك . إن موقف ابمحبائي هذا › بمحاولته 
إجاد معيار موضوعي يقبله العقل » ء يشكل اعتراضآ على ذاتية سكون التقس. 
فا هو راد القاضي عل هذا الاعتراض ؟ 


لا خفي صاحب المغي إعجابه بنظرية شیخه ني الاتساق ». وقد رأينا 
تأثر تصوره للعقل كنسق استنباطي بہا » فیعرف آنا تتیح من إمکانياٹ 
المناظرة وبيان طريقة الأدلة ما لا يتيحه سكون النفس»› وريا حاول أن 
محتوي نظرية أبي علي أو يدها بنظرية ابنه " . بيد أنه جد › مقتفيا 
أبا هاشم » أن صحة تاك النظرية منوطة بموضوعيتها » آي أن الاتساق بين 
القضایا أو بین اللوم › یظل مکنا إلى حد ما ء فلا یکن » کا أشرنا في 
المقدمة » إثباته على العلم الضروزي ٠‏ أي العلم المكون للعقل . إن هذا 
العلم لإ مخضم للاستدلال ولا قبل لأحد جحده دون إبطال المعزفة لأنه 
كالأصل ها . أما إذا جحد جاحد القول بالاتساق فلا بد للرد عليه »من 
الوضول عاجلا أو آجلا إلى الأصل الذي لا علامة له سوى سكون النفس. 


١‏ أو ليس السلامة من الانتقاض قد يصح الححد 
فيها؟ فلو أظهر صحة ما ادعاه ا محق من ذلك وانكره 
المبطل > ليس لا بد من الرجوع إلى النفس ....؟ 


٩‏ الغ ج ۱۲ ص ۲۸-٣۴۷‏ . هل تأثر ابو علي بالفارابي ام آثر به ؟ القيقة أن 
الفارابي ينتقد السار الذاتي ويقترح صيغة السكون التفس تستند أل القياس الارسطلي 
قشبه الى حد ما صيغة ابمبائي . راجع کتاب البرهان تحقیق ترکر ص ۲۱۲ ۲٠٠۰۳۵‏ . 
وايضاً تراجمة جودج فاجدا له في مقاله المذکور آثقاً ص ۴۸۸ = ١,۴۸4‏ 
٩۷‏ س المي ج ۱۲ ص ۲۰۱ كذاك ص ۲۲۵١‏ حيث يقول : «ان من علم الثيء وسار ما 
يتصل به تکون افسه اسکن من يعرفه درن ما يتصل به ٭ . 


Ê A 


فكلك اقول فا اعتمدناه من سكون التفس إنه 
صحبح » وان م بمكن فيه إلا الرجوع إلى النفس 
والتنبیه على نظائره ۾ ۳ . 


هنا يبدو القاضي كالغلوب على أمره ني قبول المعيار » فيعقب على 
ذلك » بطموح إلى الموضوعية ظل يلهمه إياه مشروع ابمحبائي الكبير ء 
ملتمساً أساسا واقعياً فلا بجده إلا ني « مفارقة تصرف العام تصرف الظان ^١‏ 
أي في علامة موضوعية تندمي إلى القطب الموضوعي . 


ج - سكون النفس و « أناراكسيا » الشكاك : 


رأينا أن العقل بيز المدركات بخلاف ما تتميزها البهائم » فهل كان 
القاضي يعني أن المعرفة الحاصلة في العقل هي معرفة إنسانية وحسب ؟ 
كان من الممكن أن نفسر موقفه على هذا النحو لو لم ثر منه ما يدل على 
لقته التامة بعوضوعية المعرفة ومطابقتها للواقع الخارجي › وعلة بقينه في 
ذالك سكون نفسه إليه . بيد أن عبد المحبار م يكن ليرتاب في إمكانية 
موافقة ١‏ سوفسطائي » شاك له ني سكون النفس أو « الأتاراكسيا ب ٠٠٠‏ 
ولكن لاستحالة المعرفة »> والاشتدلال على ذلك من اخحتلاف تيز المدركات 
بين الآدميين والحيوانات ١‏ . 


. ۲۹ المغي ج ۱۲ ص‎ - ۸ 
. ۴۹ المي ج ۱۲ ص‎ - ٩ 
«Mental tranquility is an undisturbed and calm state LE 
Soul» Sextus Empiricus, Outline of Pyrthonism, ch, IV, In 
Scepticism, Man and God, Phillp Hallie, Middletown, 1964, 

. Pp. 34 


٠١١‏ -الصدر لقه س e‏ 4ه. 


AY 


یقول سکستوس امریقوس : 


« لقد كان قصد الشاك من الفلسف أن بطلق 
أحكاماً على الظواهر . وكان يتمنى تبن صحبح تلاك 
الأحكام من فاسدها ليتسى له بلوغ سكون النفس . 
ويا هو ني صدد ذلك إذا به يصادك فرضیات 
متكافئة القوة » فلما عجز عن الفصل فا بينها علق 
الحكم على الأشياء وسرعان ما عقب تعليقه الحكم »> 
اتفاقاً » سكون النفس فیا تعلق بالآراء ۾ ”. 


ليس من الواضح تماما ما هو مدى معرفة المسلمين آنذاك بالشكاك 
وفكرة « الاتاراكسيا » . ومن ابلحائز أن يكون بحيى ابن البطريق استمد 
نقده لأفلاطون وأرسطو من کتاب سکستوس آمبریقوس › على ما ب ذکره 
النشار "'. وة أثر لفكرة ١‏ الأتاراكسيا » عند الماتريدي ني كلامه عن 
الخاطر إذا حطر ببال الإنسان فتظرة فلا بد من أن جد نفسه باحدى ثلاث 
حالات منها أن يفضي به النظر « إلى العام باستغلاق باب العلم بحقيقة 
ما دعي إليه فيسريح قلبه ويزول عنه الوجل الذي يعتريه إذا فرعته 


۲ -الصدر نفسه ص 4١‏ . 

۴ ناهج البحث عند مقكري الإسلام > ص 1١-١١‏ . 

4 -التوحيد ص ٠۳١‏ . هل تناهت هذه الفكرة الى الماتريدي من أبن البطريق أو سواه؛ 
ام ان ذاك مجر د افكار ؟ لا يبدو ان العطيات الحاحة لتا حى الآن تذهب تي اتجاه الفرضية 
الأولى > هذا من ناحية » ومن ناحية ثاثية » مر معنا من قيلى »> ص1۷4 لفاشية رقم (۹1) 
أن الماتريدي يشير الى سكون التفس لي حال العرفة . 


Ar 


الخواطر » “". من المعروف أن معظم المعتزلة استحبتت . الشلك ٠٠١‏ 
لخو من المعر 
فا هو موقف القاضي مته ؟ 


ان موقف القاضي ليس جامد . الشلك مقبول ضمن حدود معقولة > 
بل هو مستحسن كواسطة بين العلم وابمهل وهو لأ بيطل العلم ولا 
يضاده » بل لا بد منه حين لا تمكن المعرفة »> فقد يكون الشك هو السبيل 
اليها ”" . الشك اقول والمتخسن هو اذن » الشلك الحزئي او 
المرحلي ولا تقول المنهجي . اما اذا تجاوؤ حدود المرخلة ليصبح موقا 
اساسياً ودائما » يوول-الى نفي المعرفة » فذاك ما لا يقبله عبد الحبار بل 
يعتبره تحدياً هاما لتصوره للعقل والمعرفة لا يقل قي خطورته عن اعاراض 
الحاسحظ پسکون نفس ااهل . 
اتاح لتا رد القاضي علي ابي عثمان ان نكشف عن ازدواجية في 
نظزته الى معيار اليقین . سنحاول الآن تیین ما اذا کان بوسع هذه 
الازدواجية ان ترد التحدئ ابلحديد .. بورد القاضي طائفة. من آراء شيوخه 
سهذا. الصدد » يوٴكد معظمها. إن الشاك اذا تناول الضروريات ' بشكه م 
تصح حاجته "' » ثم يبلور ردين , يعتمد ني الأول على التمييز بين 
العلم بالإعتقاد المطابق للواقع والعلم الذي به يعرف ان العلم الاول بقييي . 
ثم يجد انه ما كان اللحلاف يصح ني الثاني لكونه مكسباً فالتفسير المحقول 
لوقف الشاك هو انه بجهل كون ما يعلمه علا . فيعتقد انه إمثزلة الظن » 
اي انه قد یصدق یت ویکذب سيا آحر ۳ . على ان هذا الرد او 
التعليل » لا يعدو كونه قياس مقارنة او ماثلة يتكون فيه الطرف المستدل 


۰ -الخاحظ ۽ کتاب الیوان ج ٩‏ ص ۲٢‏ » ألغي ج ۲ص ٠۰۰‏ . 
ر سالغي ج ۱۱ ص ٤٩۰‏ ءج ۱۲ ص 1۲۹ ۰ 1۸۹ 

۰ اليج ۲۲ ص ٤۲-٤1‏ . 

. +۲ -المغي ج ۱۴۳ ص ۲۸۱ ۲ ج ۱۲ ص‎ ١ 


>< ® 


At 


منه من الذات المستدلة نقسها راي ذات عبد الحيار ) »> وهو عرضة 
لقصور المقارنة كطريقة للاستدلال فضلا عن استناده الى احوال ذاتية 
لا تملك حصانة الموضوعات اللحارجية . يبدو الرد الأول اذن » مفتقراً الى 
مستدد تمكن الاحالة اليه والتثبت منه لمن شاء ذلك . وهذا ما سيوفره للقاضي 
الرد الثاني المعتمد على المعيار المضمر الذي استعان به سابقاً للرد على ابي 
عثمان » وهو المعيار الراجماتي الذي اعتمده ارسطو ايضاً» من قبل › 
ني رده على بروتاغوراس السوفسطائي "'" . من الممكن ان نبين الشاك 
ان تصرفه اذا حل به مکروه يشابه تصرف العام ویفارق تصرف غير 
العاقل ”"“ . بتبين لنا ما تقدم إن العامل الفعال او الركيزة الحقيقية 
عبار اليقين عند القاضي ليست شيا آخر سوى العيار العملي اي ملاعمة 
تصرف العاقل لمتطلبات ظروف البيئة . 


Metaphysics IV, 4, 1008b (1-20) راج‎ 
٤۳ ۰ 4۱ المي ج ۱۲ ص‎ ۰ 


Ae 


التّصنَل التاك 


العقل والعمل 


ان قبول القاضي بكون الاعتقاد صحيحاً لانه « يصلح» في الواقع » 
اي لانه بمكن الفرد من الاستهرار في التواقق الناجح مع متطلبات البيثة م 
يدفع به الى فرز معيار جديد قادر على ان يدل على صحة مطابقة المعرفة 
للواقغ . ولعل مرد ذلك الى عدم كون المطابقة بحاجة الى دايل أصلا . 
فالمعرفة غير المطابقة للواقع لم تكن ذات موضوع كما ان قضية المطابقة م 
تكن خلافية . وأميل الى الاعتقاد بأن تسخير المعيار العملي لتدعيم معيار 
ذاتي کسکون النفس بمكن ان يعزى الى ما اشرت اليه سابقاً من غائية فكر 
القاضي . 

لم يرم جعل الذات أساساً لبناء معيار المعرفة الى اذابتها في النسبية > 
على الصعيد النظري » کدعوی بروتاغوراس بأن الانسان مقياس الأشياء . . 
فالقاضي يلتقي مع الإغريقي على إبراز أهمية الذات لينطلق » مفرة عنه » 
الى تأكيد مسوولية الفرد المينية على حريته في عصر لم يأبه كثيرآ بالفرد او 
بحريته . أن ذاتية المعيار ابخبارى قد تبدو لنا لاعقلانية . بيد انها نمثل نوعا 
من « الذانية العقلانية » - اذا جاز التعبير - ذات الثزعة الانسانية والتحررية 
اذا ما قيست « بالذانية الاهية» " الي كانت السمة البارزة للجبرية 
والأشاعرة . ان الارادة الاهية > السلاح الايديولوجي التسلط الفردي 


١‏ - اقتبست هذا التبير من جورج حوراني . والمقصود به الغاء المايير المقلية في الاخلاق 
والاستعاضة عنها بالامر والنهي الاهيين . راج Islamic Hationalism‏ 
PP. 12-13‏ „. 


ا 


وانواع الق المي ني الحكم » هي الي تودي الى نسف العقل وقدرثه 
المعيارية . تبدو الذاقية العقلانية » بالمقابل » فعل ابمان بالفر د العاقل وطموحا 
الى الوحدة والموضوعية اللتان ينشدهما العقل » ولو أن القاضي لم يبلغهما 
دون استرفاد المعيار العملي والوقوع في ازدواجية المعابير . 

ان معابلدة عبد اب حبار لسببية النظر من حيرت الكيفية ( الطريقة الواحدة 
والاتجاه الواحد ) والكمية ( كثرة العلم وقلته ) > والشروط » ثري 
دعائم النظر على اساس متين من السببية العامة ° »> وتوكد» قدرة 
الانسان عليه على الصعيدين الواقعي والعقلي . يتفي موقف عبد ابحبار 
الصريح من النظر كل تعمية تشكك في صحة نسيته الى الانسان كما فعل 
الباقلاني حين رفض التولد وانكر قدرة العباد على افعاهم » او کما 
اصحاب الانفاق القائلين بأن العرفة تقع صدفة “ . وهو يبي صحة 
النظر على اساس تجريبي بالرغم من شعوره بالصعوبات الي تواجه ذلك » 
وحاصة المصادرة على المطلوب ء ثم يعزو اختلاف الناظرين في حصول 
العلم عذال بعضهم دون بعض الى عدم استيفاء شروط النظر واحتفاظهم 
باحکام مسبقة ‏ . 


۲ يجنهد الدكتور عثمان ني القول بالسببية عن القاضي والمعتزلة اجمالا »> ويؤكد ان اش 
عندهم > هو العلة الأول . ولكن الم تكن السببية السائدة ني عام الملل الفوائي » كما 
سيلاحظ اين رشد » الطريق الي طرقها امميع » من فيهم الاشاعرة » الوصول إلى دليل 
العلة الارل ؟ الرد على اجتهاد الدكتور عشمان القلق يأتي عل لسان الشارح الكبير حين 
يقول ان الأشاعرة م خافوا أن يدحل عليهم ني القول بالأسباب الطيعية ان يكون العام 
صادرآً عن سبپب طبيعي » . متاهج الادلة ص 1۹4 » ۲١۴١‏ . راجم نظرية الفكلين 
ص ۱۴۸ = ۱۰۰ 

- التمهید ص ۳۰۱-۲۹۹ . 

۽ المي ج ۲ ص ۲۹۳ . 

ه المي ج ق ۱ ص ٦۰‏ + ج ۱۲ ص ٠١١ - ٠١١ > ۳۸۷-۴۸٩‏ وحاصة قوله : 
وران کان ۷ا ع » اا تطر رار رطم اه قد ولد مه الم » ان لم اة اد 
النظر يودي الى العلم وأن نم يعلم ما يتولد عنه » . 


۹ 


بيد ان السببية الي يخضع هما النظر لا تلج باب ١‏ التشيو» فتصبح 
عملية ابلحهل -فالشك - فالعلم عملية حتمية تم كيقية عمليات الطبيعة 
على وتيرة واحدة » بل هي عملية حرة تكفل حرية الانسان الذي قد بظن 
او شك ويقيم على موقفه من غير ان إمنعه من ذلك مانع " . فما هي 
اسس وابعاد هذه الحرية ؟ 

ارتبط العقل » ني الراث القدري - المعتزلي » ومند نشأة الحلاف 
ني القدر » ارتباطاً عضوياً بفكرتي الحرية والمسوالية » وارتبط البحث في 
هاتین بنقد الواقع الاجتماعي منذ ايام الحسن البصري كما رأينا ئي المقدمة . 
ومن تبصّر ني علاقة العقل بالعمل عند عبد اللدبار» طالعته معالحة عقلالية 
متماسكة لأسس الخحرية تلهم مواقفه من بعض السائل الاجتماعية المامة في 
عصره وتستلهمها . ان تلك الأسس تعكس البعد الفردي للحربة الي 
تعبّر هذه المواقف عن بعدها الاجتماعي . 


أولا" -- العقل والواجب أو البعد الفردي للحرية والمسوولية : 

الواقع ان علم الكلام اجمالا م يعالج فكرتي الحرية والمسوولية مباشرة 
وتحت هذين الاسمين › بل تناو مما بطريقة غير مباشرة في ميحث التكليف› 
وتحعت اصل العدل عند اهل العدل والتوحيد بالتخصيص . ويأتي النظر في 
المنوولية »> كصفة للانسان المسوول ضمن اطار البحث في «المكلف» 
( بالفتح ) حيث تتجلى غائبة فكر القاضي بأجلى صورها » فنجد التكليف 
فرعا على العدل الاي . 


. ۲٤۸ ۰ ۱۹3 ص ۱۳۲ ؟ ج ۱۲ ص‎ ٩ -الغي ج‎ ٩ 


۹1 


أ - الأساس اليتافيزيقي للحرية : . 

هو التكليف »آي « إرادة فعل ما على المكلف فيه كلفة ؤمشقة ... 
ولذاك لا يقال كلفت زيداً اكل شي ء طيب: كما يقال كلفته لمشي » '" . 
امريد هنا هو الله والمكلف هو الانسان ذو الةدرة. والمسوولية الكاملتين في 
المجالين الدييي والقانوني . والفعل المراد قد برف ١بواسعلة‏ السمع فيرد 
نص يبين إرادة الله كما قد يعلم عن طريق العقل الذي يوجب بعض 
الواجبات الي لا يغير أمر الله او ليه من وجوبه شيئ . فاذا قضى العقل 
بتوحيد الخالق وأتى السمع بالنهي عنه لم بمخرج التوحيد من كوله واجا ‏ . 


ولا كان القصد من التكليف تعريض المكلف للثراب وجب أن يكون 
الأخیر قادرا على القیام بما كلف او على قر که » وإلا بطل آن يكون اللہ 
عادلا» لآن تكليف ما لا بطاق يقبح . ويتجلى عدل الله في تمكين المكلف 
وما يستتبعه من تساوي المكلفين . 


إن عدل الله يوجب ايجاد الانسان حر الارادة لاعتباره مسوولا" عن 
فعل المعروف وتجنب المنکر . ولا بد للمکلف من ان یکون قادرا مک 
بالاآلات الي یتم بواسطتها تحقيق قدراته کابمحوارح او ما يصطنعه من 
الآلات وما بحصله من المعارف . ولا بد ايضاً من جهيزه بالقل ليعلم با 
كلف وليصح مله القصد الى القيام به ومعرفة انه قد آدی ما كلف » اذ 
لا بحسن من الله ان يريد الفعل من المجانين والعجزة " . اذا كان التكليف 
ينطوي على مشقة ني أداء اتفعل المراد فهذه لا تحدث الا اذا كان المكلف 
مشتهيآً لأمور » افر الطيم عن أمور أخرى كاشتهاء اللذة والتفور عن 


۷ س اافي ج ۱۱ ص ۲۹۳ . 
۸ - الغي ج ۱۱ ص ۱۷١‏ . 
4 الفي ج ۱۱ ص ۲۲۹۷ ۳۷۱-۴۷۰ . 


0 


الأ . لذلك وجب ان يجعله الله « مشتهياً افر العليع ٠‏ فيلحقه الخم: او المشقة 
عند:عدوله عن المشتهى بالإرادة او الألم عند اختيار ما يستحق به الراب . 
اذن » لا. بد احيرا من كونه.مريدً بارادة حرة قادرة على الاختيار. بين 
أمرين فيريد الفعل لا لأنه يشتهيه بل لسبب معقول " . 

الصفات الي ابتها عبد الحبار المكلف تظهر » من وجهة منطقية > 
حريته كالمعرر الحقيقي اللتكليف وبالتالي لعدل الله في إثابة المطيع ومعاقية 
العاصي » وتبي »> من الوجهة الغاثية (اةهأوهاهءاه٣)‏ هذه الحرية على 
أساس التكليف وما يفعرضه من مشوولية خلقية على صميد العلاقات 
الانسانية . فاله لا ماسب الانسان على أساس الإبمان وتر كه فحسب » كما 
ذهب المبرية » بل بأخذه با بأتيه من ظلم ايضا بحيث. لا يغنيه اانه عن 
التوبة وما تفترضه من تعويض . ومن نانحية ثانية »> اذا كان لا جوز من 
الله ان يكلف المجانين والعجزة فكلك لا يجوز منه ان بمايز في تكليف 
العقلاء فينقص تكليف واحد عن الآحر الا لسبب معقول ° . فالعقلاء 
مثساوون من حیث تمکینهم با به صح تکایفهم . وهکذا تقدم عدالة وزع 
العقل سند ميتافيزيقباً للحرية . ويتفرع عن هذا الأساس أساسان آلحران 
يتبرران به ويفترضانه »> ويدعمان حرية الفرد ومسووليته وهما الأساس 
النفسي والأساس الاحلاقي . 


ب - الأساس النفسي ( السيكولوجي ) الحرية 
لا بد للحرية الي تبرر التكليف وي الحقيقة تتبرر به من سند 


موضوعي لقدرة الإنسان عليها » إذ قد اقتضى العدل كين المكلف . 


۰ المي ج ۱۱ ص ٠۳۸۸‏ ٠4ا١4‏ . 
١‏ -الغي ج ۱۳ ص ۱۸۷ . 


۳ 


لنالك يتاج الإنسان الى بنية نفسية يقدر معها على القيام بسوولياته . رأينا 
فيما تقدم ضرورة اشتمال هذه البنية على العقل والإرادة والشهوة » اما 
العمقل فقد فصلنا القول فيه وبقي ان نتناول العنصرين الآنحرين فيها : 
الارادة والشهرة . 


: ةدارإلا-١‎ 


اها لا تصدر عن الشهوة بل قد تتعارض معها ولكنها تصدر عن 
العقل . والارادة وان لم تخار القعل يسبب ما الا انها تختاره «لعلةم "° » 
اي ان الفعل لا ينتج عن العلة الفعلية بل يجه الى العلة الغائية » اذا صح هذا 
التعبير . و«العلة » المقصودة هنا هي الغرض او الداعي الراجم الى 
« المحملة لا الى أجراء الانسان وأبعاضه . هنا يظهر بوضوح دور العقل 
ني تكبيف سلو الهرد وسيطرته على جميع نشاطاته . فالداعي الذي يدعر 
الى الارادة ويرجح أحد الفعلين " هو اعتقاد من اعتقادات العقل 
الذي يعلم » ني آن واحد » أوضاع الواقع بالإدراك واحوال ١‏ ابحملة» 
اي الإنسان ككل بالاستبطان * . اذا قوي الداعي الى فعل ما اراده 
الانسان لا محالة كما بحدث للملجأً الى المرب من الاسد . ولكن ذلك لا 
يسقط اختیاره ا لحر ومسوولیته عن الفعل › لانه اذا عرض له طریقان 
احتار احدهما كما تار ذاك دون الالحاء كما انه قد بتار خلاف ما 
اللبىء اليه اصلا“ اذا علم فيه الثواب العظم . الارادة اذن » 


س الغي ج ٩‏ ق ۱ ص ۰۹ ۲۲. 

۳ س الغي ج ۱۲ ص ۳۰۹ ءج ٩‏ ص ٠» ۴١‏ المجمرع ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
۴ - راج شکل رقم ۱ ص 4 

٣۴۵ ص‎ ٩ ق ۲ ص ۸+ ج‎ ٩ -الغي ج‎ ١ 


44 


قدرة للانسان كانسان لا تاز فيها واحد عن آخر وهي حرة "° , 
ومعی حرية الارادة هو (ا) انعدام الموانع او العوlئق (Absence de‏ 
contrainte)‏ الي تعوق مارسة الفرد لارادته و (۴) « الاستواء ء 

. " حسب مفهوم الديكارتيين‎ )اibert6‎ dndiference) 


العواثق الي قد تعرض الفرد ي نمارسته للحرية على نوعين . فمنها 
اللعارجية ومنها الداخلية . اما الاولى فسنقف عليها في القسم الثاني من 
هذا الفضل » عند معالدة البعد الاجتماعي الحرية > وسأكتفي هنا بالإشارة 
الى معناها . العواثق الحارجية هي كل بحاجز مادي او معنوي بحد او مع 
ارادة الفرد من التحقيق ني اللحارج ويسبب له الغم والألم . فالرق مثلا“ 
وضع اجتماعي بحبط الارادة الحرة للعبد من حيث هو اسان *“ . وآما 
العوائق الداخلية فهي الشهوات . وهي كذلك اما لأنها تعتير احياناً سيا 
للارادة فتظهر هذه بعد احالتها الى الشهوات وکاہا وليدة ساسلة من 
الأسباب الضرورية اي تفقد صفة الحرية وعدم اللزوم عن اي سيب » واما 
لان الحرية الي تتمتع بها الشهوات تتعدى حدود العقل وتتجاهل معابيره . 

رفض القاضي النظرية الي تخترل الارادة الى عناصر أولية هي الشهوات 
وتبرر حدوث الفعل بغلبة احداها »> وقد مثل هذه النظرة ابو عثمان 
الحاحظ . كائت نظرة الاحظ الى الارادة حسية بالمعنى الذي نصادفها 
فيه عند فلاسفة القرن الثامن عشر ‏ : فالارادة هي محصلة لانجاهين 
متضادين من الدوافع . الاتجاه الاول وهو اتجاه الدوافع « الطبيعية» بمفهوم 
ابمحاحظ » او اللاواعية إمفهوم علم النفس الحديث»ء د برغب ني القعل» › 


. ۴۰۹ المغي ج ۱۱ ص‎ - 
Vocabulaire Technique et Critique de la Philosophie, ıiyy راجع‎ - ۷ 


art. «Liberté» pp. 558-567‏ . 
- الي ج ٠١‏ ص 401 . 
- مدل كوندياك 


اما الإتجاه الثاني وهو اتجاه الدوافع العقلية > « فيز هد في الفعل ٠‏ » اذا غلب 
الانجاه الاول «وقع الفعل ... واذا غلب العقل م يقع الفعل ء وذلاف لا 
بنع من كون الفعل واقعاً بالطبع » " . يرد عبد احبار قول الحاحظ 
مبيتاً ان الفعل المقدور للانسان لا يستحيل وجوده عند غلبة احد الدواعي 
كما لا يستحيل عند تساويا > فاذا ثبتت قدرة الانسان في الحالين صح 
ان يبتديء الفعل بہذه القدرة باختياره »( . ومن ناحية ثانية » يلاحظ 
القاضي ان ابا عشمان يسام بأن الله لا بتار الا الحسن ولا يفعل القبیح دون 
ان یوجب ذلك وقوع فعله عن الطيع فاذا صح ذلك م بمتنعم وقوع الفعل 
باختيار الفر د حى عند قوة دواعيه "" . 


۴ الشهوة : 


ان الدوافع الي شملها المحاحظ تحت اسم | الشهوة يفصتلها القاضيي الى 
شهوة ولفور » قد بنفرد الواحد متها جن الآنحر بالنسبة الى شيءَ معين 
كما قد يتساوقان "“ ان آراء القاضي ني الشهوة تذكرنا احياناً بنظرة 
فرويد والتحليل النفسي الى الدوافع » فالشهوة تنشاً على «١‏ عمق» خارج هن 
ارادتنا فلا ملك الا" نشتهي › كما الا تقوى وتضعف بصورة مستقلة . 
ولا كانت الشهوة لا تصدر عن العقل ولا تتأثر معابيره فيي تتوحى 
اللذة “ فيما تطلب غير عابثة بحسن المطلوب او بقبحه . ومن نتائج 


۰ المي ج ٩‏ ص ٣۵-۳۲‏ . 

الغي ج ٩‏ ص ۴۲ . 

۲ - المغي ج ۱۲ ص ۲۹۴ . 

۴ - المغي ج ٩‏ ق ۲ ص ۴١‏ 

٤‏ - نلاحظ عابرين ان الشهوة عند الباقلاني هي م توق النفس وميل الطبع الى المناقع واللذات م 
مهرد »> ص ۲۸ . 


آذ 


استقلا ها عن العقل انها مر كزة على الانا او على الفرد »> فلا يشتوي الشخص 
شيا ليئاله غيره »> ومنها الها تتعلق بالمدرك المحسوس وان لم يتحدد 
غرضها بالتفصيل . مثلها كمئل الارادة » الشهوة ايضاً تتصف بالحرية »> 
ولكنها حرية لا تعرف الحدود والقيود الي يغرضها العقل على الارادة 
لذلك نجد الفرد يعم من ارادة ما ينفر منه طبعه اذا أمر به الشرع . الارادة 
عافلة ولذلك فهي قد تتعارض والشهوة خاصة وان هذه تسعى الى اللذة 
بینما الارادة قد تتعلق ما شق اذا جوزت فيه نفعاً آجلا“ > کما انها تقبح 
اذا علقت بالقبیح " . 


ج - الأساس الخلقي للحرية : 


بدت نظرة المعتزلة اجمالا“ الى اصل العدل وتشددهم في مسوولية 
الإنسان وضرورة تنفيذ الوعد والوعيد شديدة التطلب بالنسبة للاشاعرة . 
ولا عجب » فالتقليد ابحيري - الاشعري اتسم بالمدافعة عن ابديولوجية 
التسلط الفردي غير المقيد بأية واجبات تجاه الرعية . وقد ادر كوا ان بناء 
امعتزلة المسوولية على حرية الفرد » اي قدرته على خلتق افعاله » يترقب 
عليه نتائج خحطيرة على الصعيدين السياسي والديني » كبروز الحريات 
الشخصية وما تستتبعه من حقوق › ومشار كة الله تي صفة الحلى , 
وبالطبع » اصطنعت الحجة الدينية ذريعة ليلورة فكرة الكسب كحل وسط 
بين نفي الاستطاعة على مذهب غلاة اببرية وبين اثبات قدرة الائسان على 
خلتى افعاله كما ذهب العتزلة . فالكسب بثبت مسووولية الانسان ويحد 
حریته . 


. ۴٣-۴۰۵ اكلام عن الشهوة تجده مفصلا ني الحزء المادس ق ۲ ص‎ - ۲١ 


Y-م‎ 4¥ 


واجهت فكرة الكسب انتقادات عديدة تر كزت على غموضها ؛ 
وقد رأينا القاضي يردها بسبب لامعقوليتها ؛ فالغائية الي مخضع ها فكره 
نرمي الى اثيات حسن التكليف من قبل الله . ما كان صاحب المغي مقتنا 
تماما بضرورة بناء مسائل العدل » حى الالمي منه »> على ما هو معروف في 
الشاهد ” » أوجب اثبات الانسان قادرا مسوولا“ عن افعاله لتنريه الله 
عن تكليف ما لا بطاق . لا يصح » عند عبد الحبار » محاسبة الانسان على 
افعاله الا اذا کان قادراً على فعلها او الامتناع عنه » فلا محاسب على ما لا 
حیلة له فيه ولا یسال لم م تنبض ؟ ولم م تصح ؟ » " . بتعییر آنحر لا 
تصح مسوولية الانسان عن فعل تايع ني التسلسل السببي لاسباب متصلة 
لافجوة بينها تتيح الذهاب في احد اتجاهين » بل لا بد من کون ١‏ القادر 
على الشيء [ فادرا ] على ضده ني ابحنس » لان بذاك يفارق القادر المختار 
المضطر المنوع » " . لا معنى للواجب اذنء الا اذا كان احدى 
امكانيتين » فيحسن ان يقال لن لم يرد الوديعة م م ترد الوديعة ؟ ولم لم تفع 
ما وجب عليك ؟ لانه كان قادرا على فعله فأحجم "" . وردا على 
الأشاعرة بجد القاضي انه لا يازم عن القول بقدرة الانسان على الفعل ان 
یکون مشار کا لله ني اللحلق لان فعل الانسان متميز عن فعل الله ١‏ بأوصافه 
وأحكامه» " فالفعل قد يصح من الجأ والساهي والسهو والالحاء لا 
بجوزان آي الله . 

الواجب الحلقي » كما عند كانط » هو اساس الحرية . وهو بشابه 


- المغي ج 1۱ ص ٦۰‏ . 

۷ - المغي ج ۱۴ ص ۲٠۵‏ . 

٨۸‏ - غي ج ٠۴‏ ص ۲٠١‏ . وهذه الفكرة مستمدة من ابي أهذيل » اول من نستق اليحث 
ني التكليف راجع كتاب الانتصار الخياط ص ۷ = ۱۸ . 

4 - « [ الواجب ] يتضمن التمكين والتخلية وارتفاع مراع » المي ج ۱4 ص ۴٠۹‏ . 

۰ -المجموع ج | ص ۳۹۳ . 


۹4۸ 


الواجب الكانطي من حيث كونه عقلياً ومن حيث وجوبه على طريقة واحدة 
فلا تاز احد الواجبين على الاخحر ولا تلف ياختلاف الفاعلين فينطبق على 
على الله كما ينطبق على الانسان " . الا ان هذا الواجب بمارق التصور 
الكانطي ني ان فاعله بستحت بفعله الماح وبر كه الذم " . ااواجب 
عقلي اي انه معی لا يدر که سوی العاقل . العقل بال عليه با انه قادر على 
معرفة الحسن والقبيح ووجوههما » وذلك قبل او دون ورود السع الذي 
يأمر بالأول وينوي عن الثاني . يرد القاضي على الأشاعرة كالبغدادي "۳ » 
القائلين بالامر والنهي الاهيين بأنه لو حسن الحسن وقبح القبيح هين 
السبيين لما استطاع الدهري او الملحد ان يعلما الحسن والقبح اء جزل 
بالآمر النامي او لنكران وجوده » والمعلوم حلافه ° . الا ان اسية 
وجوب الواجب الى العقل لا توجب مخالفة الواجب العقلي للواجب 
السمعي فالأخير يرقب وجوبه على المقلي لتوقف معرفة صحة السمع على 
العقل 0„ 

لا يشبت الواجب على غير العاقل لانه عاجز عن «فعله على الوجه 
الذي وجب » ”" . للواجب وجه » اذن » جب لاجله وهو بشيه ي 


. ۱6 ٩۸ -الغي ج ۱4 ص‎ ١ 

. ۷ الغي ج 14 ص‎ - ٣ 

. ٠١ ص‎ ١ انظر ايض الملل والنحل للشهرستاني > ج‎ . ۲١ اصول الدين ص‎ - ۲٣ 

-المني ج ٩‏ ق ۱ ص ٠٠١۹‏ . 

۳۵ -الغي :ج٩‏ ق ۱ ص 4۷ ٤‏ ج ۱۲ ص ۲۷۰ » ج ۱١‏ ص ۴۲١‏ وخاصة ج ٩‏ ق ١‏ 
ص ٩4‏ حيث يقول : « انما يكشف السمع من حال هله الانعال عا لو عرفناه بالعقل 
لعلمنا قبحه او حسته » لاتا لو علمنا بالعقل ان لنا في الصلاة نفماً عظيا ... لملمنا 
وجوا عقلا ... ولذلك نقول ان الع لا يوجب قبح شيء ولا حسنه وانما يكشت 
عن حال الفعل على طريق الدلالة كالمقل » ويفصل بين أمره تعالى وبين أمر غيره من 
حیٹ کان حکیا » لا یأر ما یقبح الامر به» . 

۳۹ س المغي ج 14 + ص ۲١‏ . 
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تجريده الى حد ما تجريد الوجه الكانطي الوجوب . فاذا فعل الإنسان الواجب 
لشهوة او لغرض سوى ما له وجب او حسن ني العقل لم يستحق به 
مدا "' اي لم يعد ذلك قيامً بالواجب من وجهة النظر الكانطية . 
الواجب كمبدأ» عند القاضي »> شييه بالأمر المطاق الكانطي من حيث 
الكلية . اما الواجب المعين » أي الواجب في حيز التطبيتى فلا بد له من وجه 
معقول» بحب لاجله » وهو « ما عند العلم به يعلم وجوب الواجب ¢ 
اته وجه تفصیلي وان لم يكن جزئباً تماما . والمقصود انه لا ببلغ حد الكلية 
اني تسم ما يعلم بمجرد العقول ولذلك لا نعلمه يذه الطريقة » فلا بد فيه 
م « حبار وخر » او تجربة او عادة » الى غير ذلك تما يعرف به 
التفصيل ٠‏ " . تحن نعرف مثلا > بمجرد العقل او ببديية العقل حسن 
الانصاف وقبح الظام والكذب »ووجوب فعل الاول والامتناع عن الثاني . 
عرف هذه الاحکام کمقدمات کبرى لقياس محتمل » فاذا علمنا في فعل 
معين انه يودي الى احدهما » توصلا بالاستدلال الى وجوبه او وجوب 
الك عنه ”“ . فتتيجة لعلم الانسان بحسن الانصاف اصبح من واجبه 
اذا عام انه مدین لآحر ببعض الال » وطولب به » مع قدرته على قضاء 
الدين » ان بوصل الى الدائن ما حق له . الواجب كوفاء طوعي 
بالتر امات معينة تجاه آنحرين »> يو كد البعد الاجتماعي لرية الفرد : فهي 
حت للدائن - مشروط بالشروط الي تخضع ها الملكية - وتعهد پارام هذا 
احق من قبل المدين “ . من هنا كانت المسوولية القانونية» وعملياً كل 
مسوٌولية احرى تناو هما المتكلمون » تفعرض حرية القرد . 


۴۷ - الغي ج ۸ ص ۱۷١‏ . 

۸ - المغي ج ۱4 ص ۲۳ ۔ 

۴۹ - الغي ج ۱١‏ ص ۱۱۹ 

غ -الغي ج ٠١‏ ص ٤٤‏ . 

+١‏ - م فالواجب على العاقل الا يقدم عل ٠ا‏ یملمه طلا او يجوز كونه كاك فهو محجوج 
بعقله ۾ الغي ج ۱4 ص ٠١٤‏ . 


ثانيآً - العقل والواقع أو البعد الإجتاعي للحرية والمسؤولية : 

لا شك ان القاضي والعتزلة جمالا » كانو يدفعون عن الدين 
الإسلامي ضد غيره من آهل الملل او الاحراب السياسية » كمسلمين حص 
لا غبار على اسلامهم . ولكن لا بد هنا من ملاحظة استدراكية : في 
الواقع كانوا يدافعون عن فهم معي للاسلام بتوافق مع مواقف سيامية 
واجتماعية معينة ”“ . ولام يكن نمة فرق بين الدين والدولة ي الإسلام » 
كان لا بد لاموقف الاجتماعي » سواء ظهر إظهر الحزب السياسي كالشيعة 
واللحوارج مثلا“ » او بظهر الثورة الطيقية كحر كة القرامطة » كان لا بد 
للاختيار السياسي اذن » من الانطواء على تأويل ملاثم بحوهر الدين . 


كان هذا التأويل يعتمد إما كستار ديي اتقاء للقكفير او توسلا 
لاستقطاب العامة من الحدينين . فقد قال بعض الباطنية بتعطيل احد المتهم 
لظاهر شريعة محمد لما كان لعانيها مبيناً ولاسرارها كاشفاً ومجلاء " » 
كما كتب القرامطة على رايانيم الآية « ونريد ان تمن على الذين استضعفوا 
في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارئين» “ . لذلك جد القاضي 
يلتمس شهادة السمع كقوله تعالى : ١‏ ما تری ني حلتق الرحمن من تفاوت » 
ليثيت ان الباطل المتفاوت ليس من خلقه ومن قوله « الذي احسن كل 


٣‏ س يذهب محمد عمارة الى حد القول بالہم كانوا يشكلون تنظيماً سياسياً » ولا أعمقد ان 
استداده في فرضيته الى قصيدة قيلت ي مدح واصل بن عطاء كاف . انظر المتزلة ومشكلة 
المرية الإنسانية »> ص 1٦۷ - ٠۹١‏ . انظر مناقشة هذه الفرضية في 

W.M. Watt, The Political attitudes of the Mu'tazilah in J.R.A.S., 

1963, pp. 52-54. 

۴ د . عبدالعزيز الدوري » دراسات ني المصور المعماسية المتأعرة » بغداد ء ٠۹٤١‏ 
ص ۱۳۴۷ . 

- القصص : ٠‏ . المرجم تفه ص 1۸۲ . 
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شيء خلقه» ليدل على أن الظلم ليس من خلقه ”“ . هكا جد العدل 
الإنساني تبريره الاحير ني العدل المي ومحاكم امامه , 

ان ارتباط مبحث الحرية بحث العدل » وبناءها على فكرة الواجب 
الي يقرّها العقل عند تمييزه بين الحسن والقييح » يظهران الحرية في حلة 
الحق القانوني » ويثبتان هما بعداً اجتماعياً بالإضافة الى بعدها الفردي . فما 
بحب على الانسان تجاه آحر » بحدد بشكل غير مباشر حقوق هذا الآحر 
ويضمنها. ولا كان من الطبيعي ان يكون كل انسان هو الآلحر لحر 
اصبحت الحرية حقاً او صفة ملازمة للانسان من حيث هو عضو ي المجتمع. 
ستتبين الآن مدى انتظام موقف القاضي من الواقع الإجتماعي العاصر له 
ني نظام فكرة العدل » كما نقف على التساند الوظيغي بين البعدين الفردي 
والإجتماعي للحرية . 

لا مجال هنا لبحث اللحذور الواقعية والإجتماعية لأصول الاعتزال 
اللحمسة ولكن معالحة عبد الحبار لبعض القضايا الواقعية توحي بأنبا نابعة 
من طموح سيامي ليبرالي التزعة كذالك الذي نصادفه عند اابورجوازبة 
الغر بية الصاعدة » العاملة على تقويض النظام القديم وعقلنة العلاقات الإنسانية. 
ودف هذه الطموحات لإقرار معايبر عقلية › أي معايير حاداة وثابتة » 
للأشياء والعلاقات الإجاعية تقيقاً للاستقرار المادي » بدلا“ من المعاير 
الاعتباطية المغبرة الي تسيب الفوضى القائمة » كا بتبين من ثوفره على 
قضية تحديد الأسعار . 
١ه‏ - المجموع ١‏ ص ۴۹۴ . الآية الأولى من سورة الملك : ٠١‏ ٠والثانية‏ من سورة أاسجدة: 

> انر تفسيرهما عند اازمخشري المتز لي » الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل‎ ١ 

القاهرة ۱۲۸۱ ۰۵ ج ۲ ع £11 > 1۷۷ . 


e 


أ الخلفية الإجاعية "“ . 


عندما يطالب القاضي بتحديد الأسعار مراعاة للمنفعة العامة لا يفعل 
ذلك لانزعاجه من غلاء الأسعار » وهو المضاهي لقارون تي سعة لمال > 
کا يصفه ابن حجر السقلاني "“ » بل شعورا منه بان تشریعات کار 
إنصافاً للطبقات الدنيا هي الضمانة الحقيقية ليسره . ولكي تبرز أهمية 
معابلدة صاحب المغني لقضايا الواقع رأيت أن أضعها تي إطارها التاري . 

عایش عبد الحبار فيرة النفوذ البومي في بغداد والري حیثٹ استدعاه 
وزير أل بويه ابتداء من الثلث الأخير من القرن الرايع المجري . ولا بد 
لأي وصف » مهما كان موجزا » للواقع الإجتاعي آنذاك . من الإ لاع 
إلى الإدارة إلبوبهية وتأثرها على الأوضاع المردية . 

جاء البو سيون من إقلم فقير »يغلب عليه الإقطاع والتخلف الإقتصادي؛ 
على رأس جيش أشبه ما يكون بجماعة أو عصاية مسلحة مغامرة » يدفعها 
إلى المركز الطمع بالال . لم يتوفر في ذااث ابحيش التاظم المعهود في اليوش 
الحقيقية » کا م یکن تکوینه من عنصرين مننافرين › وها الرك السنيين 
للخيالة » وااديالة الشيعة للمشاة أيخفف من غلواء قلة التظم . 


نظر البوبهيون إلى الحكم كوسيلة للاثراء ولم يبقوا على الخليفة الي 


: محمد هذه اللفية عل معطيات من ابحاث الاستاذ الدوري التالية‎ - 4١ 
۲۷۷ ۲۷۵ ٩ ۲۹۸ ص‎ + 1٩41 » دراسات ي العصور العباسية التأغرة » بغداد‎ 
. وغیرها‎ 
› ۲٤٣۲۹ ص‎ ۰ ۱۹٤۸ » تاریخ اعراق الاقتصادي ني القرن الرايع المجري › بغداد‎ 
. وغیرها‎ ۴۷۸ 4 
~۸۸ ٤۷۸-٩۷ ص‎ › 141٩ › مقدمة ي اللاريخ الاتتصادي المربي › بیروت‎ 
. وغیرها‎ ٩۰ 

۷ - لسان المیژزان ». حیدرآباد الدکن »> ۱۳۲۹ ۰۵ ج ۳ ص ۳۸۹ . 
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إلا لاعتبارات سياسية يسرت فم الحكم الفعلي وجباية الراب باسمه , 
ولا كان الحكم البوي يفتقر إلى مبرر شرعي لوجوده » ويقوم على التفوق 
المسكري » تركز اهام البويميين على هدف أوحد هو إبقاء قاعدة الماك ء 
أي اميش ٠‏ تحت سيطرتهم . سعى البويميون إلى تحقوتق هذا المدف 
بطريقتين متعاونتين ومتكاملتين من حيث الفعالية » استغلوا فيهما عيوب 
تكوين ابيش وتناقضاته لمصاللهم الآنية » ولم بقدأروا أو لم يكترثوا » إلا 


فا ندر » لما رتب على ذلك من عواقب وخيمة . 


تحاول الطريقة الأولى ضمان ولاء ابحند بزيادة رواتبهم حى بلغت 
أحياناً ما يقارب أربعة أضعاف ما كانت عليه . ولكن بدلا“ من أن تدفع 
هذه الرواتب من قبل الإدارات المختصة ذهب البويهيون إلى إقطاع الحند 
الأراضي والقرى يأخحذون معاشانہم من ضرائبها مباشرة ودون أية رقابة من 
السلطة المركزية . وكان من نتيجة ذلك أن استبد العسكر وسيم الفلاحون 
أنواع العسف فازدادوا فقراً فأركنوا إلى الفرار » فأدى تزوحهم إلى 
إهمال نظام الري وبوار الأراضي الزراعية . ولم يكن الأثرياء أوفر حظاً 
فقد كرت المصادرات وشاعت عادة دفن النقرد تحسباً للمصادرة فاختفت 
بذلك كميات كبيرة من الفضة والذهب من النداول » أو فقدت بوفاة 
أصحابها ما عرقل التجارة وأثر تي إضعاف نمو الموسسات الصرفية 

ولتأکید ولاء اليش فم وحدهم دون سواهم » ومنع وصول آي 
مغامر آحر » من قواد ابمحيش › إلى سدة الحكم » عمد البويميون إلى 
الطريقة الانبة وهي سياسة فرق تسد . فقسد استغلوا المنافسة في 
النكالب على الامتيازات والنفوذ ومالوا إلى تقريب الرك وإقطاعهم المريد 
من الأراضي تارة » وتييز الديلم وتقريبهم تارة أخرى . أدى ذلك إلى 
استحكام العداوة بين الطرقين ونشوب الخلافات المذهبية بين سنة بخداد 
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وشيعتها » فانتصر كل فريق من ابلميش لأصحابه وشغل بالقان الداخلية 
وضعفت فعاليته . ومع اضطراب حبل الأمن نشطت فعاليات الفبائل 
المتنازعة فكثر الغزو وعز الاستقرار المطلوب للقجارة » فانتشرت الفوضى 
وعم الخراب . 

وهکذا آدت سياسة البويهيين في الإقطاع العسكري إلى نتائج مناقضة 
لما نوه من تحقيق الأرباح الطائلة من وارد الضرائب “ إذ أدى سوء 
الأحوال الإقتصادية إلى إنخفاض هذا الوارد ما اضطرهم إلى زيادة 
الضرائب واستحداث ضرائب جديدة . وقد تسببت هذه باض‌طرابات 
اجاعية أحرى كثورة العيارين والشطار أو ثورة صناع المنسوجات القطلية 
والحريرية في بغداد في الربع الأخير من القرن الرايع المجري . 

ويبدو أن للقوارق الطبقية أثرً بالغ في تذمر الطبقات الدنيا من المجتمع 
كا أن احبرام الملكية الشخصية لعامة الناس لم يتعد الاعتراف الصوري 
بها » مثلما يتبين من كثرة المصادرات . ولم تتيسر الأروة » ولو لمدة وجيزة» 
لغبر أصحاب الساطة وصنائعهم مما دفع باليعض إلى الخروج عن جادة 
الدين باعتباره مثل أيديولوجية سلطة غاشمة » ويشهد على ذلك قول شاعر 

من الربع الأحر للقرن الرايع : 

فوالله لا صليت لله مفللساً يصلي له الشيخ ابحليل وفائق 

وتاش وبکتاش وكباش بعده ونصر بن مالك والشيوخ البطارق 

وصاحب جیش المشرقین‌الذي له سرادیب مال حشرها متضارق “٩‏ 


4۸ - اثظر وصف اين خادون لدور الظلم في خراب الدولة وأفول تجنها , ألقدة ص ~۲۸٩۹‏ 
4° 

۹ - احمد بن محمد اعروت بالتم . الارشاد لياقوت ج ۲ ص ٠ ۸١‏ مذ كور لي الحضارة 
الاسلاءية في القرن الرايع المجري » تأليت آدم متز ترجمة أيو ريدة » بيروت » 
+e ۷‏ ص ۱٤٤‏ . 


م يكن ابلببرية » من أهل السنة » بدفاعهم عن شرعية الخلافة السثية 
يتجرأون على إقرار ميدأ حلع الامام ابلحائر ولو علمو! » كالباقلاني مفلا“ ء 
علم اليقين أن البويميين بخلعون ويتصبون من يناسبهم . وقد رأينا في المقدمة 
تنكر الباقلاني للترعة العقلية والليبرالية عند المعترلة يفضي به إلى لتائج غير 
معقولة على الصعيدين النظري والعملي . 


ب - مواقف القاضي النظرية "* من بعض القضايا الإجتاعية : 


» الك : عند عيد الحبار » ليس « التمكن واحتواء اليد» وحسب‎ - ١ 
أي آنه ليس علافة ثنائية « بن الإنسان وبين شيء يكون مطلقاً لتصرفه فيه‎ 
كا يذهب الفقهاء . ولكنه » كعلاقة‎ e» ٩ وحاجرآعن تصرف غبره فيه‎ 
ثلائية الأطراف» عمد م برضى المتعاقدين › ولایم باکراہ أُحدھا » تدخحل‎ 
. پکوجبه « قيمة » معينة في حوزة الطرفين أو احم بحسب سيب اللك‎ 
والسبب قد یکون سمعياً أو عقلياً . فامبراث إذا انعدمت الوصية »> سمعي‎ 
ولا يم النمللك بالارث من الميت بل من الله ( هكذا تظل العلاقة الللائية‎ 
قائمة ) . وأما اللك اللحاصل بسبب حقلي فهو « التكسب وتناول المباحات‎ 
وحیازتها ۾ * . النكسب هو الحصول على عوض ممیتن بالعمل کان‎ 
يثال الأجبر جرا لا قام به من عمل ”"“ . وأما الماحات فهي الال الذي‎ 
. °۶ لا رب له (ااام وهء) أو اللقطة › أو الذي آباح مالکه تناوله‎ 


٠ه‏ س يرجع هذا التقييد الى اننا لن نتطرق الى مدى التزام القاغي عملي إمواقفه النظرية » اذ 
يذكر أبن حجر العسقلائي مثلا انه كان م فغْل الان ۾ غير مود في القضاء . انظر لسان 
یزان ج ۳ ص ۳۸۹ . 

١ه‏ المرجاني ء التعريغات ص ٠١١‏ . 

۴ه -الني ج 6 ص هغ › 4٥0‏ ۹ . 

۳ه الي ج ۱۳ ص ٤٤٩‏ »> ۳۸۹ . 

- المي ج ۱٤‏ ص ٤٩۸‏ + ج 1۷ ص 1٤١‏ . 


1° 


الك إذن » يصح بأحد السييين > السمعي والعقلي > وما حرج .عنهما 
م يعد ملكا . فالغصب والخحرام لا یعتہران ملکاً › ولا یورٹ اترام ما 
احتوت عليه عن الميت بل بجحب رده "“ . وي حال الغصب لا بد من 
التعويض › ليس لأنه تصرف في ملك الغير » بل لأته إعنعه للغير من الإنتفاع 
علکه يسبب له « الغم » . فإذا « مع الإنسان من الإنتفاع بكتبه والاظر 
فيها ... بجحب العوض على من منعه [ ! ]۾ "° . 

الك حى رتب عليه واجبات . فللمالك حرية بيع ما بمللك أو عدم 
بیعه » ولکن حريته محدودة بالمنفعة العامة . ليس للمالاف أن ابيع بسر 
يودي إلى مضرة عامة أو أن بمنع بيع ما ملك إذا كان ضرورياً للمصلحة 
العامة » ولا بحتق له اتلاف ملكه لمجرد احتواء يده عليه » بل يمنع من ذلك 
لما فيه من « ظلم» "* . 


۲ الأسعار والرخص والغلاء : 


لا بخالف القاضي الدين من حيث فاعلية العلة الأولى ولكنه مهم يفا 
ببحث فاعلية العلل الثواني أو التفتيش عن « السيب الأرضي » على حد 
تعبير ابن حلدون * . تنبه القاضي إلى القيمة التبادلية للمللك وإلى تحديدها 
بواسطة الأسعار . والسعر عنده « هو تقدير اليدل الذي تباع به الأشياء على 
جهة الراضي » . السعر إذن » « شيء اجياعي u‏ بمفهوم دورکھهام ¢ 


١ه‏ - المغي ج 4ص £1 40 . 

۹ه - المغي ج ۳ص 4۲ › 00۷ ج 1۷ ص 14¥ . 

۷ه - المغي ج ۱ ص ۸ه ۰ شرح الأصول ص 4۷۸ > ٤۷4‏ . 

۸ه - يقول الملامة متحداً عن يعض تفسيرات المنجمين : « وذاك صحيح من جهة الطابقة 
بين 'لاحكام النجومية والأحوال الارضية ... وهم انما اعطرا ني ذلك ااميب النجومي 
وبقي عليهم ان يمطوا اليب الارضي » أمقدىة ص ۳٠١‏ . 


1¥ 


لا يستعمله الناس و إلا في الأمور الي ينكشف للكل معرفة مقاديرها من 
الذهب والفضة » "* . وهو ليس البدل نفسه » أي المقدار المخصوص 
من الدراهم »> ونما هو المقدار الذي م الإتفاق عليه من قبل البائ 
والاشتري بطريقة تحقق منفعة الطرفين ”“ . وهذا ينطبق على 
النقود نها الي تكون مادة السعر . فللنقود قيمة. فعلية عكن معرفة 
مقدارها من قبل الناس جميعاً » كا آن ها قيمة إسمية أيضا اتفق الناس على 
القبول بها . من الممكن ن يفسد السلطان النقود - كا حدث أن فعل 
البو يون أحياناً ما حفضوا كمية المعدن اللمين ”"“ _ دون أن يتأثر 
الإقتصاد إذا استمرالناس ني تداول النقد بقيمته الإسمية مع معرفتهم بحاله" . 


ولا كان السعر شيئاً جاعياً » فهو مشروط بشروط المكان والزمان 
والعرض والطلب » فيختلف باحتلاف البلاد والأزمنة وقلة السلع وكمرتما 
وتغير احتياج الناس ها » وهكذا بمكن تفسير الغلاء والرخص . فالغلاء هو 
ارتفاع السعر عما جرت به العادة في ذلك الوقت ني ذلك المكان ۾ "© 


- المي ج ۱۱ ص ٠٩‏ 

٠‏ - ييدو ان فكرة القيمة التبادلية الملك والمضمة المشتر كة في انقاله كانت تر دد عند اصحاب 
التزعة العقلية من « خاصة » القرن الرايع أهجري » فنصادفها عند أبن سينا ايا راج 
الشفاء » الايات »> ص 44۸ . تلاحظ عابرين ان هذا التصور لا مختلف ني لوطه 
العريضة عن تصور البورجوازية المتتصرة عل الاقطاع القدم والي حررت الفرد 
م« بجحريرها » الملكية . 

: . ٩۲ س انظر مقدمة في اتاريخ الاقتصادي العربي ص‎ ٠١ 

۲ - و فان قام ذلك الفاسد متام الصحيح أي المعاملة » مع المعرفة بحاله فليس ذلك باماءة اليهم » 
وان کان لا يقوم مقامه وانما يبايع به عل طريق.اليلة والتدليس » فذاك حرم ويكون 
مستا په ني ابحملة ۾ غي ج ٩٤‏ ص ۳۳۳ - ۴۳٤‏ . هل كان القاغي على علم بضرب 
قرامعلة البحرين النقود من الرصاص ؟ حول اسياب ذاك انظر دراسات أي العصور 
المباسية المتأخرة ص ۲۷ . 

۳ - الغي ج ۱۱ ص ١ء‏ . 


والسبب ني الغلاء هو قلة الشيء مع شدة الحاجة إليه أو كبرة المحتاجين 
بالسبة لا هو موجود . وأما الرخص فهو « لاض مقدار النغر عا جرت 
به العادة في ذلك الزمان في ذاك المكان ... ولذاك لا يوضف اخفاض 
سعر الثلج في الشتاء عا جرت به العادة في الصيف رخصا ... وكذلك 
فاخقاض سعر الثلج ني البلاد الباردة عن سعره ي البلاد الحارة لا يعد 
رخحصاً» والرخص أسباب مشل كثرة الشيء ني وقت معين » أو قلة الحاجة 
ليه ر 

تدل البينات المتوفرة لدينا أن مستوى الأسعار في القترة البو ية كان 
آدنی من الفّرة السابقة ولكن الغلاء والمجاعات تكررت أكثر في تلاك 
الترة ‏ . لذلك يبرر القاضي تدخل الإمام لتسعير بعض الأمتعة « على 
التديل » أي بطريقة تحفظ المصلحة العامة > فله أن يفرض السعر الذي 
پراه مناسباً ولو على کره من بعضهم « إذا رأى أن ما بحري من التسعير أنشأه 
بعض الظلمة أو يودي إلى فساد يعم الفقراء وغيرهم ۾ ۳ . وییدو أن 
عبد ابحبار يبرر أيضا الثورة على المحاكم الظالم الذي إعنع الناس من بيع 
ما ني يديم لببيع ما احتكره هو بالسعر الذي يناسبه أو ١‏ [ اوم ] عل 
ضرب من السعير لبعض أغراضه » " . وقد حدث فعلا ي عهد 


-الخي ج ۱ ص -1. 

٠ ۸٤ تاريخ العراق الاقتصادي ني القرن الرايع المجري ص‎ - ٠ 

: . س الغي ج ۱۱ ص ۷ه‎ ٩ 

۷ - المغي ج ١١‏ ص به . كبا فعل الليفة القاهر عندما حرم المر والفناه وآمر بييع 
المواري المغتیات بسعر من لا یعرفن الغناء شم بعث من اشتری له ما اراد مهن بأرخمس 
الامان لانه کان شديد الولوع بالغئاء . انظر الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المجري 
ج ۲ ص 1A6‏ .۰ 


۱۰۹ 


البوييين أن قامت الدولة بتحديد الأسعار في سنة ٠١۸‏ هجرية أي قبل 
سنتين من استقدام القاضي إلى الري . إلا أن الانتغاضات الشعبية » كحركات 
الشطار والعيارين والفتيان كانت الأغلب في تلك الفترة ° . 


۴ -الظلم : 

رأينا عبد ابحبار يصف الاستغلال الفاحشس أو التعسف ني استغلال 
حق اللكية ورفع الأسعار بأنه ظلم . یعدد ابن خلدون شكال ااظام فيقول : 
١‏ ولا تحسبن الظلم إنما هو أذ الال أو الماك من يد مالكه من غير عوض 
ولا سبب ... بلى الظلم أعم من ذلك وكل من أحذ ملك أحد أو غصبه في 
عمله أو طالبه بغير حق أو فرض عليه حقآً لم يفر ضه الشرع فقد ظلمه ٠»‏ . 
ليس الظلم إذن » شأنا فردياً كا قد يفهم من الآية القرآنبة القائلة "“ بل 
هو شأن اجناعي توجد لقبحه معايير في الواقع المعقول لا تستمد من الخر 
امنقول من نبي وتحرم . فللانسان حرية الإنتفاع من مقتنياته وحرمانه من 
الإنتفاع هو حجز لمذه الحرية » ويسبب له الغم كا رأينا . على هذا الأساس 
يبي القاضي مفهومه الظلم » وهو كا نلاحظ »› آساس نفسي يفسر من 
جهة »> العدل بتكاف الفرص لمارسة الحرية وااظام باحباط هذه الممارسة 
وتعطيلها » ومن جهة ثانية » يتسم بالكلية لتوفره في جميع البشر . 

الظلم عند عبد ال حبار « هو کل ضرر لا نفع فيه وني عایه » ولا دفع 
مضرة زائدة عليه ولا مستحق ولا يظن فيه بعض هذه الوجوه  »‏ . 


۸ - تاريخ المراق الاقتصادي ني القرن الرايع المجري ص ۲٢۸‏ » مقداة في التاريخ 
الاقتصادي المربي ص ۷۸ . 

4 - القدمة ص ۲۸۸ . 

. ۱۳۵١ : عمرأن‎ ۷۰ 

. ۲۸۹ المغي ج ۳ ص‎ - ۷١ 


NE 


الضرر المقصود هنا هو ما أنرل بالغير من أذى قبيح سواء كان مقصودا 
. الإستدراكات والتقييدات الواردة في التعريف 
تستشي ما يقعله الوالد بولده على سبيل التأديب » أو ما ري مجرى دفع 
امرض من فصد وحجامة . فالآلام والغموم ليست كلها قبيحة ولو كان 
الضرر قبيحاً لعينه لاستحال وجوده على شكل سن ”". ااظام مر 
نسبي › ويظهر كنتيجة لعدم تناسب الضرر الحاصل مع ما يبرره »> وهو 
ما يرفضه العقل الذي يطلب النفع ويفضل الضرر اليسير لدفع ضرر أعظم »> 
ولكن لا جال للضياع ي التسبية . هكذا يبدو الظام كحالة من حالات 
العدالة التعويضية . 


أ غير مقصود 


4 العدل : 


إذا كان الظلم ينعت بأنه شأن اجتاعي فالعدل بآن ينعت بذالك أولى. 
فلا يوصف أي من الأعال الي يفعلها الغرد بنفسه بالعدل . إذا فعل فعلا“ 

به غیره « أو ضر به على وجه بحسن قیل آنه عدل عليه وأن ما فعله 
عدل ‏ . ما هي أوجه الحسن الي مخرج بها الفعل من كونه ظله] ليصيح 
عدلا“ ؟ لا كانت مسائل العدل لا بد آن تبى على معطيات الواقع »> جاء 
مفهوم العدل يركز على الناحية التعويضية . فالضرر الذي وقع ظلماً كن أن 
یصبح عدلا إذا قارنه « نفع يوني عليه آو يتقدم ما پستحق به ۾ ٩‏ , 
والتعويض يكون على ضربين إما بانتصاف المظلوم من الظالم أو بدفع البدل 
عن الفعل الشاق » نحو استعمال الأجير ويره ". 


. ٠۰ ۲1۴ ق ۱ ص‎ ٩ -المغي ج‎ ٢ 

۳ المي ج ٩‏ ق ١‏ ص ۷۷. 

و۷ س المغي ج ۹ ف ١‏ ص ٤۸‏ . 

۷۵ الغ ج ٩‏ ق ١‏ ص ۷۷ . 

. ۲۸٩ ۽ ج ۱۲ ص‎ ٤۷۰ س الغي ج ۱۴ ص‎ ۷٩ 
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ه ‏ العبودية : 


رأينا القاضي يبي مفهومه للظلم على أساس نفسي › ولا فوته أن 
طبيعة الأساس تحدد ما صدقه فتجعله يشمل النوع الإنساني بلا استلناء . 
فكل حي متمتع ببنية نفسية كالي عندنا ٠‏ يعم إذا حجزت حريته واحبطت 
دوافعه وحال دون الاستجابة هما حائل خارجي » إن استطاع دفعه زال 
غمه » فکيف به ن م علاك له دفعا کا دي الخال مع الإنسان المستعبد ؟ 


إن حرص القاضي على الاتساق الداحلي لفكره ء بحم عليه إجابة 
تلائم الكلية المنشودة في أحكام العقل ٠‏ والليبرالية المغرتبة عليه . لا جال 
لديه اللقبول بفعالية نفسية خاصة بالسادة وآخحرى ١‏ لمن كان من الناس بعيدا 
عن تلقي الفضيلة ... مشل الترك والزنج وبالحملة الذين نشأوا في غير الأقاليم 
الشريفة » كا يذهب معاصره ابن سينا " . وإذا كان الشيخ الرثيس بقتفي 
في نظرته خطى أرسطو باعتبار أن « البعض هم بالطبع أحرار ... وأن 
الرق في [ حقهم ] نافع عقدار ما هو عادل  »‏ » فالرق عند عبد ابلحبار 
لا بمكن أن بحسن علا“ " ولا أن يكون عدلا . إن علامة الظلم » وهي 
الغم الناتج عن حجز الحرية › بادية فيه › فالعيد ١‏ يلحقه ... الغم لزوال 
احتباره» ”* . هذا هو الموقف الذي تمه الإتساق الداخلي لفكر القاضي . 
ولا حلاف ني أنه موقف مبدئي أو نظري » إذ أن القاضي م نير على أساسه 
المطالبة بتحرير العبيد - والعلوم لبم كائوا يقومون بذلك من ثلقاء 
سهم ! * . أما موقفه العملي فهو القبول بالرق بتبرير من السمع مع 


۷ب س الشفاء » الاميات » ص ۴ه . 

۷۸ - كعاب السياسة تعريب احمد لطفي السيد » القاهرة » 4۷ ee‏ ص ۳ 
٩‏ - المغي ج ٩‏ ق ۱ ص ٠١۹‏ ج 1۳ص £1 . 

۰ - المغي ج ۳ ص ٤1٩‏ . 

. ٠١١۷و رأجع ثورة الزنج لي دراسات تي العصور ألعباسية الناخرة ص‎ - ١ 
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التأكيد على أن الله يضمر مم عوضاً ع| كابدوا » وإلا م يكن لیحسن منه 
أن يبيحه ”* . لذلك حرص صاحب المغي على إحضاع الإباحه السمعية 
لقتضصيات الموقف العقلي الإنساني » حاولا تخفيف ما بيترتب على الرق من 
آلام وغموم . فیروی عن علي ابن بي طالب قوله : « كان رأبي وري 
عمر الع من بيع أمهات الأولاد » ثم رأيت بيعهن » ويعلق عليه بأن 
تحريم البيغ « هو التق لأن عليه دليلا“ وهو الإجماع » ء كا يشدد ي موضع 
انحر على قبح يلام العبيد وتقطيع أوصالم أو قنلهم * . 


۳ - المغي ج ٩‏ ق ۱ ص ۱1۹ ٤ج‏ ۱۳ ص ٠ ٤١۳‏ 
۳ - الغي ج ۱۷ ص ۲۰۰ ۲ ۳۹۲ + ج ٩‏ ق ۱ ص ٠.۱1۹‏ 


A-—م‎ 11۳ 


التصلالرابع 


المقل والسمع 


أولا" - ملاحظات تمهيدية : 


یقول بابلي : « إن بلاد أفلاطون كانت منشأً القليد القاضيٰ باحتياج 
وجود الله إلى البرهان وقبوله له » » ولكن هل صحبح « أن الروح السامية 
( وحدھا کا یتبین من السیاق ) وجدت اله ني الوحي ٩»‏ ؟ ي اعتقادي 
أن ملاحظة بايلي تصح إذا قيدت لنقرا « ... الوحي التاربي » . إذ لا أظن 
أن بايلي بجهل أن يونان ما قبل أفلاطون > وإن نم تعرف الإ له الشخصي 
المادف امريد إلا مع بداية آوائل المدارس الفلسفية © > إلا نبا عرفت الإله 
من خلال وسحي » من نوع آخر » قد تصح تسميته « بالوحي الرمزي » آو 
١‏ التجريبي › Experiential)‏ . إن الإستدلال على وجود الله م يكن 
لبحصل قبل حلول ٠‏ لوغوس » ( العقلى ) محل « زيوس » (كبير اة ) 
في إقرار النظام ” . فافلاطون يرث تراثا عريقا من النظر العقلي برجم 
إلى طاليس ويرتبط إلى حد بعيد بالاستقرار المديي ما لم بتيسر للرعاة الرحل 
العرب والعبر انيبن . 

كوّن الإسلام أول أيديولوجية مدينية عربية متسقة. تكرس حق الفرد 


J. Balllie, Our Knowledge of God, pp. 119-125 quoted In AJ. - ; 
Arberry, Reason and Revelation in Islam, p. 9 

F. M. Cornford, From Reltgion to Philosophy, London, 1912, — + 

p..20. : . 

. ۳١ امرجم تفه ص‎ ٣ 
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ومسووليته الشخصية في وجه الوجود والمسوولية الحماعيين لقبائل البداوة . 
وكان لا بد للحضارة الإسلامية الناشئة من الاغتناء بمعطيات الحضارات 
السابقة والمعاصرة الي احتكت با بعيد الفتح » فاستمد العرب أنظارهم 
العقلية › أي تلك المنطلقة من معطيات التجربة والتاريخ › من الفلسفة اليونانية 
ذات الراث التليد . هكذا تجد أنفسنا أمام تفر من المسلمين المحجبين بالنظر 
العقلي الحر الذي وجدوه ي الفلسفة › بحاولون التوفيق بينه وبين الدين 
الدديد الذي يوكد أهمية العقل في الإبعان كا رأينا في المقدمة . التوفيق بين 
الدين والفلسفة يدف أساساً إلى تخفيف حدة النتائج المئطقية المرتبة على 
الترعة العفلية الملتينية . وأهم هذه التتائج » قدرة العقل على معرفة الله 
والخير والخلاص التطيري (8ا1۸4۲8ه٥)‏ ۽ يستتیع الإستغناء عن النبوة» 
وثانيها » حكم العقل بقدم الادة » جعلها مساوقة للعلة الأولى › متأخرة 
عنها من حيث الوجوب النطقي ومن حيث الشرف والرتبة . 

كان القاضي إذن أمام تيارين متضادين . الأول تمثله الذاتية الإ فية 
- على حد تعبير حوراي - أوالإعانية البنية على إبمان « بلا كيف » يقلص 
دور العقل إن م برتب منه » والثاني تعبر عنه النرعة العقلية الي نجد فيها 
على أقصى اليسار ابن الراوندي » كا نجد ني أقصى مين الابمانية حرفية 
المجسمة وأصحاب القليد . والمعروف أن فلاسفة الإسلام انضووا تحت 
لواء المذهب العقلي التأليهي ٠‏ إلا أنبم حاولوا » لأسباب مختلفة » التوفيق 
بين العقل والنقل » ولم بشذ منهم لتأ كيد تفوق العقل واستغنائه عن النقل 
إلا الرازي الطبيب ' الذي بعنقد آنه نحا في ذلك منحى البراهمة . تنازع 
هذان التياران موقف القاضي من العقل وعلاقته بالسمع ولا بد لنا لکي 


Reason and Revelation in Islam, pp. 37-38 — ; 
M. Fakhry, A History of Islamic Philosophy, New York, راجم‌ایغا‎ 
„ 1970, p. 124. 


114 


نفهم مسألية (#88۹u٠اط٣)‏ تصوره للعقل من الوقوف على رأيه في 
هذه العلاقة . وسأعالج هذه العلاقة فيا يلي تحت رووس ثلالة هي الله > 
النبوة والإجماع . 


توصلتا في الفصول السايقة إلى فكرة عملية عا يقصده عبد ال حبار 
بالعقل » وسأشير هنا ؛ وقبل الشروع ني دراسة علافة العقل بالموضوعات 
المذكورة » إلى ما يعنيه القاضي بالسمع . ١‏ السع هو الكتاب والسنة» . 
والكتاب هو القرآن الذي مال المعتزلة إجمالا إلى الاعتاد على تأويلهم له 
كر من اعتادهم السنة الي احتوت » ني نظرهم » على الكثيرمن الأحاديث 
الموضوعة . لذلك كان لا بد من الحضاع الخبر المروي لتقد إلى أن 
تلبت صحة إستاده إلى الرسول بنفسه . وبجوز القاضي العمل بموجب آخبار 
الآلحاد بيد أنه بمنع من اعتبارها علا كا هي الال بالخبر المتواتر . فلا 
بحسن آن يقال : قال وسول الله بل الواجب أن يقال روي عن رسول ال 
والأرجح ۳ آن عبد ابمحبار كان يشترط » إلى جانب صحة الإسناد »> 
ملاءمة الخبر لعابير الحقولية على غرار معاصره البغدادي . 


۾ - المي ج ٠4‏ ص ٠١١‏ . 

› يلتق القاضي عل ذلك اثلا : « والمجب ان الرسل م يقيل قوها الا باقامة البراهين‎ - ٠ 
والیٹ‎ . ۱۲١ ريوز عندهم قول الليث ومالك من غير دلالة »» المغي ج ۲ ص‎ 
هو « ابن سعد الفهمي امام اهل مصر أي الفقه والحديث » وماك هو ب أبن انس امام دار‎ 
ء‎ 1۹١١ > المجرة صاحب الموطاً ۾ . انظر هدية المارفين لاسمعيل البغدادي » استانبول‎ 
ج ص ۸4۲+ ج ۲ ص اء‎ 

۷ -الغي ج ۱۷ ص ۳۸۳ ۲۸۹ ٠‏ 

۾ - لا املك هنا سوی الر جیح لان معظم المقحات اذ كورة مطمومة ني الأصل ولا يوجد 
منها آي المالة الماضرة سوى نتف مبعثرة ابتداء من ص AY‏ 

۽ - يقول : «وآغبار الآحاد سى صح اسنادها و كانت متونبا فير مستحيلة في العقل كانت 
موجبة ممل بها درن العلم ۾ . أصول › ص ۱۲ . 
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کاجع الإسلام بين الدين والدولة ء ممع إلسجع بن | والعمل › 
أو هو كا ستتيين علم يشمل فيا يشمل تفاصيل العمل . ونجد هذا الجاع 
متجليآً ي النظر على صعيد الممارسة الفر دية وني الإجماع على صعيد الممارسة 
الإجياعية. والنظر المقصود هنا هوالنظر في أمور الدين لعرفة الله المكلف._ 
ومعرفة القكليف . إنه واجب ني هذا الباب كوجوب التحرز من المضار 
في باب الدنيا » كا أن تركه واتباع التقليد » نهرب من الواجب الذي 
تتحدد على أساسه مسوولية الفرد . 


ثانياً - الله : 


إن .العلاقة بين العقل والنقل » عند عبد المحبار تلف عن مثيلتها 
العروفة عن الفلاسفة . فهي ليست توفيقاً بين طريقين يوُديان إلى الغاية 
نفسها بقدر ما هي تبين لدور العقل ي عملية « الخلاص» الذي لا يم إلا 
بطريقة بواحدة هي طريقة السمع . العقل كقدرة معيارية ميدأ سل ينتظم 
آفعال الله > فيسمى « حكمة » ”" كا ينتظم أفعال الإنسان . والعقل 
الإنساني علوق بطريقة تقتضيها الحكمة وهذا ما يسر المواععة بين 
ضرورات الحكمة ومارسات العقل غير المعاق بالعوائق الي تسيب الخطاً . 

يستند عبد الحباز إلى مسلمة المواءمة هذه لاستقراء ما يرى من الأفضل 
اختصاص الحكمة الإهية به منطلقاً في استقرائه من الواجبات العروفة 
بالعقل الإنساني . فكأنه يقول : ٠‏ إذا كان العقل البشري المحدود محكم 
بوجوب الواجب وحسن الحسن فبأن تحكم به الحكمة الإهية أولى » لذلك 
وجب آن تضاف إلبها الكمالات الي تستتبع نمكن العقل من التجاوب 
مع الخطة الحكيمة أو التدبير الإهي » . هكذا تتبرر المسلمة باتساق النسق 


۰ -الفي ج ۱۱ ص ۹ + ج ۱۲ ص ۲۸ 
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القائم علیھا ولا تتہرر با بسبقها › اليم إلا اذا استفنينا وجود الله . 
فالقاضي ليس فيلسوفاً بنطلق من اللاأدربة إلى الإمان » بل هو مون 
يعمد إلى إثبات وجود الخالق قياما بواجب التكليف العقلي كا ستبين 
من بعد . 1 

ولكن هل يعي ذلك آن اقل الحباري يغرق في الدور ؟ الإله 
العادل مخلق ا العاقل الذي يثبت عدل الخالق بعقله ... لقد سار 
القاضي إلى آلحر التائج المنطقية الي تحتمها عليه ضرورة لإتساق العقلي 
المستند إلى التجربة » ليجد أن العقل قاصر » ي التحليل الأخير » عن 
معرفة وجه الحكمة ئي جميع أفعال الخالق » وخاصة ني مسألة إيجاد 
العقل والعاقل »> وان لا بد من قبول العدل الإهي وما بارتب عليه من 
مواءمة كمسلمة منبثقة عن « التعارف » فيقول ١‏ ولمذه ابحملة قلنا في 
جمیع ما یفعله سبحانه آنه عدل ... ولا یشذ عن آفعاله تعالی شيء إلا 
ما يبتدئه من حلق المكلف وإحيائه » لأن ذاك لا يبوص بأنه فعله ليقع 
به الي أو يضره › لأنه تفسه [ الخاق ] ما به يصح النفع أو الضرر ء 
فیتعذر أن يقال فيه على ما بیثاه آنه عدل وإن کان من حيث التعارف يوصف 
بذاك › لأنه لا حلاف أن جمیع أفعاله تعالی عدل وحكمة » "° . 
والتعارف مبدأ من مبادىء المعرفة مقيول سواء قصد به الاتغاق و «المواضعة» 
الي تصلح كأساس للغة "“ أو إجماع العقول ككون العقل » في شكله 
الإجياعي بظھر › کا رأیناه » کاجماع امع الأعظم . هکذا بتبین أن 
المواعمة بين الحكمة الإ ية والعقل الإنساني تستند في النهاية إلى ميدأ عقلي » 
ما يو كد قدرة العقل وشرعية حوضه في فهم السمع فهماً يتفق وقوائينه وقيمه. 
١‏ -الغي ج ٩‏ 3 ۱ ص ٤۸‏ . 
۲ -الني ج ء ص ٠١١‏ . ات تأسيس اللغة على الاصطلاح يلقي بعض الضوء مل رقض 


القاغي - ور ما جميع المعتزلة - القول بقدم القرآن ا 
سخصرصة وتواتع علیا ء ان یکون قدا ؟ 
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لا يعتبر صاحب الخبي أن نمة تناقضاً بين قدرة العقل وقدرة الله معى 
كون الأولى تحد من الثانية أو بمعنى منافاة الثانية للأولى . فالعقل السلم إذا 
تدبر الأدلة على الوجه الصحيح › ساقته إلى قبول السمع لأنه يصدر عن 
عقل حكیم لا يريد ما بقبح في عقانا - وهو المركب له على صورته الحالية - 
ولا يفعله ولا پأمر به . لذلك نرى أن « دليل العقل إذا منع من الشيء 
فالواجب ي السمع إذا ورد ظاهره ما يقتضي ذلك [ الشيء ] أن نتأوله 
لأن الناصب لأدلة السمع هو الذي نصب أدلة العقلفلايجوز فيه التناقض ٠"‏ . 


ببرز الله ضمن منطق تفكير القاضي كالصانع للادلة الي نصبها لعين 
کل بصیر وعقل کل عاقل . ودلیل القاضي على وجوده هو دلیل الحدث » 
آي الدليل تفسه الذي استعمله الكندي “ من قبله . العام نفسه هو الدليل 
القاطع والموضبوعي على وجود الله . لا آن عبد اببار لم یتدبر هذا الدليل 
على طريقة الفلاسفة ممن سبقوه أو عاصروه بل يتميز عنهم إمسلمة أساسية 
تقول ببطلان قدم العام ”“ . ومن الثابت آنه لا يناقش أفكارهم مہاشرة 
ولا نعلم ما مدی اطلاعه على آثارهم ولو أن عبد الرحمن بدوي ٠7‏ 
بعزو ذلك إلى « قلة بضاعة » القاضي من الفلسفة . هل كان صاحب المي 
يقصد الفارابي عندما رد على القائلين بالنفس والعقل ( الأول ) وعلى 
١‏ من بقول باثبات علة کی بها عن الباري » " أم تراه کان يعني اخوان 
الصفاء ؟ أياً كان ابحراب » فمن الواضحأنه أدرك مر مال متقلسفة الإسلام 


۳ - الغي ج ۱۲ ص ۲۸۰ . 

. ۲٠۷ م راجع رسائل الكئدي » ج ۱ ص‎ ٤ 

٠١‏ - الثيقة ان القاضي يستعرض حجج القائلين بقدم العام ويرد عليها ولكن ردوده ليست 
حاسبة ولا تخلو من بعض الصادرة على الطلوب . انظر شرح الاصول ص مص 
MY‏ 

- مذاهب الإسلايين ج ١‏ ص ۷ء٤‏ . 

۷ - شرح الاصول ص ۱۴۱-۱۲۰ . 
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إلى التقليل من شأنه بسيب تأثرهم بميتافيزيقا أرسطو عبر أفلوطينء ألا 
وهو لزوم قدم العام عن وصف الله بأنه العلة الأولى . فالتقدم المنطقي الذي 
أثبته المعلم الأول للعلة يوافق الترعة العقلية الروحانية ” الي لم تر 
غضاضة أو مانا من مساوقة الادة للخالق في القدم » ولكنه يناقض 
ما يتمسلك به عبد ابلمبار من تفرد الله بهذه الصفة . لذلك نراه يرفض القول 
بأن الله قد خلت العام لعلة موجبة لخلقه . فوصفه بأنه حلقه لعلة قديمة 
- على طريقة الأقنوم المسيحي أو الأفلوطيتي - يستتيع كون العام قدا 
« لأن وجودها [ العلة ] ولا أثر ها يوجب الحكم بنقض كونها علة » من 
حيث وجب فيها أن تكون موجبة » " . لأن الله - ولعل القاضي كان 
يفكر بالقائلين بالفيض - لا « يصح أن يكون خالقاً [ للأجسام ] على 
جهة التوليد "٠‏ . الله إذن ليس علة ولا محلق لعلة موجبة ›» فهو قادر 
فاعل تار . الدليل على ذلك هو آن العام لما م يكن قدي وثبت حدوه » 
وجب أن یکون له حدث ولا بد المحدث من آن يكون بالصفات المد كورة . 
ومذا الدليل « أصل متقرر ني الشاهد » وهو أظهر في بابه من إثبات العلل » 
لأن العلم تعلق الفعل بالقادر وحاجته إليه ضروري على جهة ابلحملة ء 
ولیس كذلك إثبات العلل ء ٩‏ 

نتيجة عرص القاضي على إثبات الميكمة الإ هية ونقي السفاهة عنها »> 
شعر بأن القول بخلتى الله العام لا لعلة محتاج إلى تقييد تمييزا له عن إطلاق 
بعض المجبرة القول بأن الله حلتى الكون لا لعلة « لأن الخلق خلقه فله 
۸ - انظر A. Lalande, Vocabulaire, Sens B, p. 1020 gi Spirituatlsme‏ 
۹ - المي ج 1۱ ص ۹٩‏ . 
۰ -الغي ج ۱۱ ص ۹۷ء 


-المغي ج ۱۱ ص .۹۷-٩٩‏ 
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آن يفعل ما شاء كيف شاء » ما ازم عن هذا القول من كون الخالق عابط" . 
فالله عادل ” کا أن تدبيره للكون بصدر عن الحكمة . 

إذا وجدنا الإنسان عاقلا" قادراً تارا فلأن حكمة الله وعدله اقتضيا تمكينه 
من الاستدلال بالأدلة المنصوبة ليصح تكليفه . وتنقسم هذه الأدلة إلى عقلية 
وسمعية ما يظهر نوعين من التكليف : عقلي وسمعي “ . ولا غى 
بالواحد منها عن الثاني ولا يبطل أحدها الآحر .سننظر هنا في التكليف 
العقلي لتعلقه بأول الواجبات أي إعرفة الله > مرجئين الكلام عن الفكليف 
السمعي إلى الفقرة التالية حيث نعالج مسألة النبوة . 

يوكد النكليف العقلي أو النظر في الأدلة العقلية » مسوولية الفرد 
المباشرة . لذلك يعمد القاضي إلى إبطال كل نظرة من شأنبا إلغاء هذه 
المسوولية أو تخفيفها . لا بد من النظر - أي لا بد من فعل حر - للاستدلال 
على وجود الله > أول الواجبات العقلية . فالقول ,ععرفة الله بعلم ضروري »> 
على زعم المماحظ " باطل . ويستشهد عبد المبار على ذلك بواقع إنكار 
بعض المفكرين العلم بالله كابن الراوندي وأبي عيسى الوراق ”° . تم 
يحتج بأنه ‏ يكن ليحسن من الله ذم المعرض عن النظر لو لم يقع النظر والعلم 


٢‏ للقي ج ۱۱ ص ٩۳-٩۱‏ . ولعله كان يقصد الأشعري القاثل : « والاليل عل ان كل 
ما فعله فله فعله اله الالك القاهر الذي ليس ملوك ولا فوقه مبیح ولا آمر ولاژاجر ولا 
من رسم له الرسوم رحد له ادود ۾ العم ص ۷۱ . وقد یکون من المفيد أن ثترب 
قول القاضي من قول الفارابي  :‏ أما علمت أن من نفى وجود المثل لي المقل الإلمي 
لزمه أن يقول بأ ما يوجده إنما يوجده جزافا ...وهذا من آیع الشناعات ه > ابيع 
بین ريي المکیمین ص ۱۰۷-۱۰٩‏ 

۴ الي ج ٩‏ ق ١‏ ص 44.. 

. ۲۸۰ -الني ج ۱۳ ص‎ ٤ 

الي ج ۱۲ ص ۴۱۹ وما يلي . 

- شرح الاصول ص 4ه . 
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باحنيار الناظر " . ويتوقف صاحب المغي أيضا .عند القائلين بالتقليد 
لیفند آراء‌هم › فیری « ( أن ) تقليد من يقول بقدم الأجسام › ليس 
بأولی من تقلید من بقول بحدو نا ۾ كا لا يصح عنده تقليد الأكثر لأنه 
لا مأمن من ضلال ابحمیع الكثير *" . وأهم ردود القاضي عل التقليد 
تحليله لوقف المقلد : 


« إن المقلد لا مخلو من أن يعلم أن المقلد (بالفتح ) 
حت آم لا يعلمه . فإن لم یعلمه وجوز کونه خط » 
٤‏ عل له تقلیده » لته لا يأمن أن يكون القلد 
ر بالفتح ) كاذب في الخبر عن ذاك » وجاهلا“ في 
اعتقاده . وإن كان عالً باصابة المقلد م خل من أن 
یعلمه باضطراره » وذلاك حال آو بدلیل غر التقلید 
وهو قولنا » أو بالتقليد فقط . فيجب ني المقلد أن 
أن یعلم ما یعتقده إلا بالتقلید وذااك يوجب مقلّادین 
ومقالدین لا ناية هم۲ ۔ 


رمي عبد ابمبار من وراء تشدده تي إبطال .التقليد إلى إثبات آنه 
لا مناص ني الحقيقة من فعل النظر وتحمل المسوولية . والواقع أن الأشاعرة 
م تختلف .عن المعتزلة في أمر النقليد بل ذهيوا أحياناً إلى حد تكفير المقلد 
فقالوا : « لا بصح إسلام أحد حی یکون بعد بلوغه شاک غیر مصدق ۲(" 


۷ - الي ج ۱۲ ص ۳۲۰ . 

٣۸‏ المي ج ۲ ص ٠۲۳‏ . ان عكس الآية وتقديم تقليد الدوث كان أقوى لأن المقصود 
رده ! 

- المي ج 1۲ص 4 1۲ 

٠ 4١ اين حزم » الفصل لي الملل والأهواء والنحل > القأهرة > ۱۹4۸ء ج 4 ص‎ - ٠ 
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ولكن الاستعانة بالعقل ني النظر بالأدلة لا قيمة ها » عندهم »> غير تلاك 
الي تستمدها من يجاب الشريعة للنظر > بيا لا تمرف صحة ما يوجبه السمع 
إلا بالعقل عند المعترلة » لذلك رآينا القاضي يو كد أولوية التكليف العقلي . 
النظر واجب » بل هو أول الواجبات لأن التكليف العقلي يسيق السمعي » 
لضرورة معرفة الله أولا توصلا“ إلى معرفة ما كلفناه فها بعد » ول نص 
عليه السمع فذلك على سبيل « التوكيد والترغيب » " . 

فالله قد عرفنا وجوب النظر في معرفته من بابين . الأول »> من جهة 
الإنسان » بان أعلمنا باضطرار « وجوب التحرز من المضار بالوجه الذي 
كن التحرز منها » حى إذا ورد الخاطر حاف المكلف الضرر العظيم من 
ترك النظر » فينظر على سبيل التحرز من المضار " . واضح أن النظر م 
يكن ليجب على ا مكلف لو م ينبهه عليه الخاطر » وهو كلام محصل بين 
المكلف وبين نفسه مى كمل عقله . الخاطر إذا ورد يكون بثابة من يقول 
له : ٠‏ أنظر لتعلم أن لك صانعاً صنعك ومدبراً دبرك وتعلم استحقاق 
الثواب من جهته على فعل الواجب والعقاب على فعل القبيح . ومى لم تحرفه 
وتعرف هذا الثواب والعقاب » كنت إلى فعل القبيح أقرب للك تجد شهو ته 
فيك وأنت إذا عر فته كنت إلى التباعد منه أقرب» ”"" . أما الباب الثاني الذي 
به يعرف وجوب النظر فهو من جهة الله . ومفاده أن الله م يكن لينصب 
الأدلة على معرفته لغير العاقل لأن ذالك مناف للحكمة > فاذا نصبها »> 
ووجود العالم يشهد بذلك > لزم أن يكون النظر واجياً على الماقل ". 
ومن اليديهي أن النظر ليس واجباً إلا على القادر > وهذا ما ألمعنا إليه عند 
الكلام عن حسن التكليف ونمكين المكلف بالآلات . 


. ۱٤۲ الفي ج ۱۳ ص‎ ۴١ 
. ٠١۹ الني ج ۱۲ ص‎ - ٢ 
-الغي ج 1۲ ص 4۳۲ ۔‎ ٣ 
. ٠٠١ الغي ج ۱۲ ص‎ - 
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هكذا تتجلى حكمة الله في تدبيره لعلاقة الإنسان به في المواعمة بين 
وجهي وجوب النظر : فلا يرد الخاطر وتنعدم الأدلة الموصاة للمعرفة 
ولا تقوم الأدلة وينتفي الداعي إلى الاستدلال با . إلا أن هذه المواعمة 
الي قد تظهر كنتيجة لإسقاط تشبيهي (Anthropomorphic projection)‏ 
مام العقل الحديث ل تدفع صاحب الغي إلى موقف عقلي - روحاني ثبت 
الخال أو الميدأ الروحي في الوجود ويستغي به عن السمع . فالقاضي 
يثبت ضرورة السمع كطريق للاتصال والخلاص موكداً بذاك كون الله 
أكثر من مجرد ضرورة منطقية يتطلبها نسق فكري »› كا هي الخال عند 
أرسطو ملا . الله عند عبد النیار لیس ٠‏ إلا مسرا (وuو٥‏ اا0 و۵u٥)‏ 
بل هو عنابة أيضاً ولا سبيل للاتصال به غير ذلك الذي رتبه » ولا جال 
لنيل رضاه بغر ما أمر به . 


الت النبوة : 


يلقى تعليل القاضي للنبوة ضوء جديدً على مسألية تصوره للعقل . 
ويتوسط هذا التعليل بين طرفين متضادين ي مواقفهما الصريحة من النبوة › 
والمضمرة من العقل . يتمثل الطرف الأول بالترعة العقلية عند البراهمة ء 
والثاني بابمانية الأشاعرة "“ وأهل السلف . أما البراهمة فهم جماعة من 
الفلاسفة المؤلهة الذين نسبهم المسلمون ( كاين حزم والمسعودي ) الى مللك 
قديم من ملوك اند »> اسس الديانة المندية وعلم الفللك وبعض العلوم 
الأحرى . وقد عرف البراهمة في كتب علم الكلام کاصحاب اذهب 
المنكر للنبوة اما لكفاية العقل ني معرفة الطريق القوم › وهو ما بيتعث لاجله 


۴٠‏ - لمل هذا الوصف اقرب الى الانطباق على المتأخرين منهم أكثر من التقدمين . قينا 
کتب اوم آي و اتان الحوض اي علم الکلام ۾ كتب آخرهم ۾ ابام الموام "م عه ! 
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الانبياء ء واما لقبح البعثة طالما إن الله قادر على تمكين العقل من معرفة ما 
لاجله ارسل الرسل ”" . واما الاشاعرة فقد علمنا انكارهم لقدرة 
العقل على معرفة الحسن والقبح بغير السمع »> وقوهم بالوجوب للامر 
والتهي الايين . وموقف الاشاعرة » كما هو واضح ۽ بطل اي دور 
للعقل في تبرير بعثة الرسل» وحجتهم » كما يصفها القاضي » هي ان « له 
تعالى ان يرسل لان اللاك ملكه والامر أمره فيدبر بما شاءء "" . 

بېدو هذان الموقفان متسقين نماما في ذالہما » ولو ان موقف الاشاعرة 
الابماني اكثر اتساقاً . فالبراهمة يتعرضون » تيجة لقبوهم بالصانع المكيم » 
لانتقادات الباقلاني الذي بضعيم امام ضرورة انكار الحكمة الإهية اذا 
تعلو بقدرة العقل على التعلم من التجربة » او معرفة الواجبات " . 
الموقف المعادل في الإتساق والحذرية لموقف الأشاعرة هو الالحاد الذي 
يلجثون اليه حصومهم من براهمة ومعترلة . 

يواجه القاضي الصعوبات من الطرفين . فهو يدرك ان من الاتساق 
الاشعري هو اللاواقعية »> ولا يقدر على مقاومة حدسه للمعقولية الي 
تنتظم الاشياء » ولا على التخلي عن فكرة تبرير الافعال الاهية تبريرا 
عقلياً والدفاع عن جدوى العقل وقيمته . لقد ادرك عبد ابحبار ان العقل 
قدرة تتجاوز ما اطلعه عليه منشأه الشافعي - الاشعري "" من فائدة 


Encyclopedie de Islam, Nouvelle edition, Lelden, 1960, رظil‎ — +1 
ص ۰۱۹ شرح‎ ٥ المغي ج‎ » ۱١ واینیاً التمهید ء ص‎ 08 |, P. 1062 
. ٠٦۴ الاصول‎ 

- المي ج ۱١‏ ص ۹۷ . 

۲۸ - التمهيد ص ٠۲١‏ . الواقع أن هذه الانتقادات لا تتعدى في اغلب الاحيان اغاليط من 
نوع البرهان اموجه و ائ الر جل ۾ ۸0۳١1۸06۳(‏ 44) وليست براهين سليمة . 

۹ - و کان القاضي ني ابتداء حاله يذهب ني الاصول مذهب الأشمرية وي الفروع مذهب 
الشافمي » فلما حضر مجلس العلماء ونظر وناظر عرف الق (الاعترال ) فانقاد له » 
انظر طبقات المععزلة لابن ألمرتضى ء بيروت > 1۹٩1‏ > ص 1١١‏ . 
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في الرأي والاجتهاد : ان بعثة الرسل تفترض اصلا > كون الانسان 
عاقلا“ ولا تجعله بهذه الصفة > فلا بد من تخطي النظر حدود الفروع الفقهية 
الى الاصول الدينية نفسها . ان هذا التطور يشعرنا ميل متنام الى العقلانية 
ولکن لا بد من تقبيد حكمنا على هذه بالرجوع الى موقع فكر القاضي 
م التيارين المحضادين الانفن ذکرھما. لقد ترك عبد الحبار الاعانية 
ليتبنى عقلانية » ناقصة اذا قيست بموقف ابن الراوندي الملحد » او ايمافية 
مطورة او معقلنة اذا قيست بالبراهمة . فهو > كما ببدو » م يتحرر اما 
من الاعانية اذ تظهر آثارها حين بحر جه البراهمة فينكر ضرورة معرفة 
الانسان لوجه الفائدة في جميع افعال الله "“ . لم يعاق الفكر المعتزلي 
الحذرية مرة الا حرج عن التوسط : فاما ان يري في احضان الابماقية مع 
الأشعري » او يسفر عن الالحاد مع اين الراوندي ”“ . هكذا يجد 
عبد ابمحبار نقسه امام ما یشبه الاختیار بين حدي قياس أقرن : اذا اثبت 
قدرة العقل المعيارية والضرورة في الطبيعة » دفعه الاشاعرة الى موقف 
البراهمة الاكثر اتساقاً ثم رموا الائنين بالكفر . لذلك يضطر الى اثبات 
ضرورة البعلة وحسنها ليجابه انكار البراهمة توصلا“ لتفادي تكفير اهل 
السنة . 


رأينا عند الكلام عن النكليف العقلي ان اثبات وجود الله ومعرفته هما 
أول الواجبات العقلية وأهمها » لان باقي الواجبات تتأخر عنها وتنبي عليها 


£ -المغي ج ۱۵ ص ۳۴۹٣‏ . 

+١‏ - علمنا ان الابعائية الاشمرية سخرت للدمة ايديولوجية الاستبداد » فهل كان الماد اين 
الراوندي يلعقي مع ديموقراطية الحوارج او اشتراكية القرامطة ؟ قد لا يكون ترمت 
تاريخ السلفي اللاسق ادى الى الاسف من ضتن اللياط شل هذه العلومات أو قلة 
اكتراثه بها . وهذه أشارة من القاضي قد تلقي بعض الضوء على الموضوع : « ... 
طريقة اللحدة الذين يطعنون في اثبات الصاتع > وتي حكمته » ما يظهر من الآلام 
والصور ألقبيحة وتباين الناس ي الغى والفقر ۾ » المغي ۽ ج ۱٩‏ + ص ٠۷۰‏ . 
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فلا تعرف صحة التكليف السمعي الا بعد معرفة المكلف الحكي . لقد خاق 
الله في الانسان العلم الضروري « بوجه وجوب الافعال على الحملة» لذلك 
احتيج ١‏ ني تفصيام.ا الى استدلال عقلي او سمعي » ”“ بقوم على الادلة 
الي نصبها الله له ليعرف ما جب عليه فعله او تركه . ومن الادلة ما هو 
سقلي ومنها ما هو سمعي . فاذا كشف الدليل العقلي على وجه وجوب 
الواجب › لکونه ظلماً مثلا » کان به » والا فلا بد من دليل آحر . لذلك 
حسن من الحكمة ان تنصب الادلة السمعية «لتعرف [ بها ] من تفصيل 
احمل القلية مثل ما نعرفه بالادلة العقلية» "“ . ولا سبيل الى تعريف 
الادلة السمعية الا باللمير الذي يوديه الرسول لذااك حسن من الله بعثة الرسل . 
قد كان جوز ان يصيب البرهمي ني قوله بكفاية التقل في النكليون؛ العقلي 
واستغنائه عن السممي لو علم من حال المبعوث اليهم «انه لا لطف هم 
في ما حمله الرسول » اي بشرط ان لا يتعلموا شيا جديدا من أصول 
التعبد الي جاءهم با الرسول فاذا احتلفت حالمم عن ذلك » وكان هم في 
الشرائع الطف ونفع اكيدان فاستقلال العقل غير ممكن ©“ . 


النبوة » اذن » بالنسبة للعقل » حجة ندل على اكتمال الادلة الي بحسن 
عندها التكليف »> وبعثة الرسول هى »> وان كانت لطفاً من المكلف 
( بالكسر ) تستدعي نظر المكلف الذي بمحنفظ جرية تامة ازاءها . لا بد 
للئبي « في الابتداء من ان يقول لأمته : اني مبعوٹ الیکم » فانه تعالی قد 
حملي ما يلزمکم مي » لانه من مصالیکم > وان انم لم تعلموه ولم تتمسکوا 
به قكم مضرة فيما كلف من جهة العقل» ”“ . ولا بد ايضاً لأمته ٤‏ 


۲ -الغي ج ۱١‏ ص ٤۴‏ . 
۳ - المي ج ص ٤٤‏ . 
4 -الغي ج ۱۴ ص ٠١۴‏ . 
٥‏ الي ج ۱4 ص ۲٤۲‏ . 


لکي د تعلم ۲ ما اتی به » من النظر في حقيقة آبوته فیشبت بره او لا ثبت . 
هذا يعني ان نة مواصفات بجحب ان بحصل عليها الرسول لكي يصدق فيما 
خر به . فما هي ؟ 


أوما ضرورة كونه على اكمل الاحوال الي يقع القبول منه وتجنب 
ما ينفر عن ذالك وتجنب ما يدح فيه » ”“ فلا يصح ان بختار الله ارساله 
الا وهذه حاله . ومع ذلك فهذه شروط ضرورية وليست كافية › فالرسول 
يوصضف بذلك لانه مرسل (من قبل الله ) لا لفعل فعله ۾ ۷“ . ولا يد له 
مى كلف بالرسالة من « ان يقبل ذلك ويوطن نفسه على ادائها على الحد 
الذي آلزمه وان یصبر على کل عارض دونه ... ولا بد من ان يدعي 
الرسالة ويدعو المبعوث اليه الى القبول منه ه “ . والرسالة من حيث 
هي خبر ديي منقول » لا تقل مرتبة في افادة العلم عن المشاهدة والفجربة » 
بل كما بصح الاستناد في معرفة السموم القاتلة والادوية النافعة الى التجربة 
تارة والى ابر طور كذاك يصح الاستناد الى اللحبر السمعي “١‏ , 
وشرط هذه الرسالة ان تتضمن « شريعة قلت او كبرت اما مبتدأة او على 
جهة التجديد لشريعة مندرسة» ”* لان الله » كما رأينا » يبعث الرسل 
للمصلحة . 


الآن » كيف بستدل الناس على صدق نبوة الرسول وصحة شريعته ؟ 
يستبعد القاضي ان يستدل باتفاق البعوث اليهم ويرى ان علامة النبوة هي 
المعجزة ولا شيء سواها. اذا وقعت المحجزة من لبي صحت نبوته . 


. ٠۸ ص‎ ٠١ -الغي ج‎ ٩ 

۷ - المغي ج 1٩‏ ص .٩‏ 
۸ -الني ج ۱١‏ ص ۱۷ . 
المي ج aD‏ 
٢ه‏ -الغي ج ۱١‏ ص .۹٩‏ 
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ويتساوى ي ذلك جميع الأنبياء »> فان بطلت نبوة احدهم مع ظهور 
المعجزة مئه بطلت بذاك نبوة ابحميع * . ان تفرد المعجزة بمذه الأهمية 
يأتي من كونها خارقة ١‏ للعادات » اي للسببية » وهلا جوز في غير زمن 
الأنبياء نقض العادات » "“ . فلا بحسن من الله ء عقلا ء ان بفعل ذلك 
في كل وقت ا يرقب عليه من بلبلة اللبشر . لا جوز مثلا“ ان يصطلي 
الإنسان الى النار اتقاء للبرد ولا بحصل له ما كان يطلبه من دفء . ويتسلح 
القاضي بظروف المعجزة وشروطها وحكمة الله الي رتبتها ليرد على 
الابعانية الصرفة لدى الأشاعرة فيقول : « ان المجبرة لا بمكنها ان تستدل 
بالمعجزات على النبوات لان اعتقادها قي فاعل المعجرة انه جوز ان يمعل 
القبيح » بخرجها من ان تكون عالة بها على الوجه الذي يدل على النبوات » 
ويجد عبد ابمبار في المعجزات مبرراً للنظر ولابطال التقليد : لو كانت 
دعوة الرسول وحدها توجب اتباعه لما كان الله بظهر على يده المعجرات . 
فير د على اصحاب التقليد متعجباً من كون ١‏ الرسل لم يبل قوها الا باقامة 
البراهين ويجوز عندهم قول الليث ومالك من غير دلالة ° . 


المعجزة هي الضمانة لصحة النبوة » اي بتعبير آنحر لصحة الرسالة 
اني یدیما النبي . ومتی صحت نبوته وجب اتباعه لان کلامه مفهوم 
ورسالته مغهومة للمرسل اليهم “ . هنا يواجه عبد الحبار » في دفاعه 
عن الموقف الايماني العقلن »> صعوبة نموذجية بمكن ان تثار من موقعي 
الإيعانية والعقلانية على السواء . ويزيد هذه الصعوبة احراجاً تعلقها برسول 


١ه‏ -المفي ج 1١‏ ص ١٤١-١٤١‏ . 
۲ه - المغي ج ۱۴ ص ٤٠١‏ . 

٣ه‏ - الغي ج E‏ 

4ه - المغي ج ۱۲ ص 1۲١‏ ء 1۸١‏ . 
هه - المي ج ۱۷ ص ۲٠۲‏ . 
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ورسالة معينين » اعبي النبي العربي والقرآن . وتتلخص الصعوية كما 
بلي : قول القاضي (أ) ان « الرسول مبعوث الى جميع الناس» ١‏ 
و(ب) ان من حق متيع التبي العربي ان يفهم القرآن . وهذا يعي شيئين : 
الاول » انه لما كان القرآن کلاماًء والكلام يفارق بقية الاصوات في انه 
يدل على المراد » أمكن ووجب معرفة معانيه للابمان بها لان الابمان به 
به دون معرفة معناه يتزل منزلة الابمان بصوت الرعد ”“ » وثاني 
الشيشن » ان فهم هذه المعاني لا يصح ان يقتصر على السلف الصالح دون 
الحلف > ولا على الرسول او الامام المعصوم . المغروض في خر الرسول 
ان پوخحذ على ظاهره لا على باطنه > وه ازال القرآن بلغة العرب يدل على 
ان اهل اللغة إمكنهم الوصول الى معرفته » لان الكل اذا اشتر كوا في 
معرفة اللغة م جز إن بختص بعضهم بأن بعرف الراد بالكلام دون بعض» 
وتجويز ذلك يبطل بعثه الرسول الى كل الناس ™ . 


الإعانية الصرفة تسلم له(أً) وترد (ب) لان فهم الفرآن ليس واجباً 
عندهم . اما البراهمة ومعهم الرازي وابن الراوندي » فيرفضون الإثئين 
وخاصة (ب) لان فهم القرآن ليس مكنا لكل الناس فاذا قبح من المرء ان 
يخاطب العربي بالرنجية على قول القاضي فلم لا يقبح منه مخاطبة 
الزنجي بالعربية ؟ وقد عبر ابن الراوندي عن ذلك بقوله : «انه لا تلع 
ان تكون قبيلة من العرب افصح من القبائل كلها ... ويكون واحد من 
تلك العدة افصح من تلك العدة ... وهب ان باع فصاحته طالت على 
العرب » فما حكمه على العجم الذين لا يعرفون اللسان » وما حجته 


۹ه -الغي ج ۱٩‏ ص ٤۲۲ › ۳٣١‏ . 
۷ه المي ج ۱٩‏ ص ٤ ۲٣۹‏ ج ۱۲ ص 1۷١‏ . 
۸ه -المغي ج ۹ ص ٣۵-۴۹۲‏ . 


علیهم» "* ؟ هکذا ياتقي البرهمي والملحد والسلقي على ابطال فهم 
القرآن دواع متضادة . فاما ان يلجأ عبد الحبار الى الإبمانية الصرفة ويتنازل 
عن ضرورة فم القرآن › فيسلم من انتقاد البرهمي والملحد » واما ان 
يقبل معهما بأن النبي لم ييعث لغير العرب وهذا بثابة ابطال كون عمد 
خاتم الانبياء . ولا يسع القاضي ان يختار الحل الأول لما يترتب عليه من 
تنكر العقل » ولا الرضى بالثاني لما يستتبعه من ابطال النقل الذي يزم » 
عنده عن ضرورة العقل والحكمة . 

احتار القاضي الموقف الحرج بتر كه الاشعرية ودخوله في الاعترال . 
وحده العقل المتغلغل في نايا الابمانية يواجه الصعوبات كثمن لتصميمه على 
فهم السمع فهما يتسق ومبادئه وقوانيله . ذلك لانه بنطلق من اانه بقيمة 
فاته » کمېدا کلي سايق للسمع واوامره ونواهيه » وبقدرته على سد النقص 
بالإستناد الى حجج يستقيها من نصوص السمع كالقرآن والسنة » أو من 
ممارسات المومنين كالإجماع . فاذا دل العقل على وجوب (الشيء ) وحسنه 
صار مأذونا فيه من قبل الله» "“ او منع دليل العقل من الشيء فالواجب 
في (الشرع ) اذا ورد ظاهره ما بقتضي ذلك ان نتأوله ( يما يتفق والعقل )» 


رابع - الإجماع : 


اذا كان النظر واجبا على الصعيد الفردي لتبصير المكلف مما يازمه 
عقلا وسمعاً » فالاجماع ضروري كتعبير اجتماعي عن ضوابط التأويل 


1 ۹ه - راجع کتاب الزمرد ص ۱۰۲۴ مذکور في‎ 
Rivista degli Studi Orlentall, 14, 1934, pp. 93-129 ed. and trans. 
Kraus. 


. 41۳ -المفي ج ۱۴ ص‎ ٠ 
. ۲۸۰ -المغي ج ۱۳ ص‎ 
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الصحيح السمع . على القاضي هنا ان يضطلع هة الثوفيق بين حرية الفرد 
الممارسة بالنظر وبين الحدود الاجتماعية ذه الحرية . لا بد من تنظيم الحياة 
الاجتماعية بشكل يلاثم الشرع ولا بد ذه العملية من توحيد المفاهم 
الشرعية وتوضيحها او تأويلها مى دعت الحاجة . وما كان الآي المتشابه 
قد يشكل ذريعة لمبتغي الفتنة > يأوله على هواه > وجب تقييد حرية التأويل 
والفهم . فلا بحت للفرد بصفته الغر دية »> وبعد قراءة القرآن » ان يتخذ منه 
موقفاً یناسب مصال حه ثم يدعي انه مصیب فيه » اذ رما اخطاً » بل لا پد من 
مواففة رأيه لرأي مجمع عليه . 

هناك شبه اجماع من المدارس المختلفة على ان الاجماع ليس اجماع 
الامة بكامل افرادها بل هو اجماعها ممثلة بعلمائها . ولكن الاختلاف 
پبرز في تحديد من هم هولاء . فالنابلة مثلا محصرون عضوية هذه «١‏ اهيل » 
بالصحابة والأتباع من الحيل الذي يليهم مباشرة . بيد ان هذه النظرة 
بتحویلها الاجماع الى تراث جامد جب تقليده لا تفعل »> في الحقيقة › 
سوى توسيع مضامين السمع وقد رأيناها ني المقدمة لا تستنكف 3 
الاحاديث الضعيفة تجنباً النظر - وتحرم بالتالي جماعة المومنين » حصو 
في وجودها السياسي كدولة »> من مسايرة ركب المحياة وتطوراما 
المستجدة . اما الشافعية فقد امتازت بمرونة أكبر › اذ فتحت المجال بلحميع 
العلماء الاحياء في عصر معين نما يجعل الاجماع اقدر على التعبير الي 
والمتطور » وهذا ما قبل به بعض الاشاعرة كالبغدادي "“ . من ناحية 
ثانية » تعرضت فكرة الإجماع » حى بشكلها الثاني › لنقد الشيعة الامامية 
الذين جعلوا الإجماع ضرورياً على ما يفتيه الامام المعصوم واحتجوا بانه 
اذا جاز ان بخطيء كل واحد من « اهل الحل والعقد» › اي العلماء الذين 
بهم يقوم الاجماع فكيف تثبت العصمة لاجماعهم ؟ 


۲ - اصول الاين > ص ۲۰٣١‏ ۔ 


e 


وقد تبى النظام هذه الحجة مما ادى الى الهامه بالتشيع من قبل 
الشهرستاني om‏ 6 يتما :يورد النوعتي ۶ لہ کادہا یدل على ائه 
يشار كهم ني النقد من غير ان يشاطرهم الاعتقاد . ولعل حبر النوخي 
اقرب الى الصدق لان البغدادي ”“ يذكر رفض النظام -لنجية الاجماع 
ولا يشير الى تشيعه . على اية حال يبدو ان النظام رفض كون اجماع جماعة 
معيلة حجة من وجهة نظر عقلية صرفة » مفادها ان هذه الصفة ( الحجية ) 
لا تبت باجماعهم بل ان اجماعهم ناتج عن كوا حجة اذ يقول : 
١‏ [ الاجماع ] هو كل قول قامت حجته» " مما حمل له شمولا 
انسانباً بحتوي فيما بحتوي على اجماع ابحماعة الملخصوصة . 

سأحاول عرض رأي عبد ابحبار ي الاجماع على ضوء هذه المواقف 
الثلائة وعلاقته بها » وخاصة قي ما يتعلق باعراض النظام » وان اپبڼ ما 
يترتب على رأيه من نائج تتعلق بالليار بين الترعة العقلية والإبمانية . 


لا ملك الا أن نتوقع رفض صاحب المغي لوقف المنابلة ء لما يوجبه 
من تقلید أبطله القاضي عندما اكد ضرورة النظر وقدرة الإنسان عليه . 
يعطي عبد ابمحبار في الفصل اللعاص « ببيان صورة الإجماع » تعريفاً 
صورياً محايداً فيةول انه : « حصول مشار كة البعض للبعض فيما نسب الى 


۳ - يسب اليه القول : لا امامة الا بالنص والتعيين ظاهرآ مكشوقا »> وقد نس النجي 
صل اله عليه وسلم على علي کرم اله وجهه ني مواضع وأظهره اظهاراً م پشتبه عل 
الحسماعة الا ان عمر كنم ذلك » وهو ألذي تول بيعة ابي بكر يوم السقيفة » الملل و النحل 
ج ۱ص ۷۷. 

4 -يروی عنه قوله : «فلما وجدت ابا بكر أقلهم عشيرة وافقرهم علمت انه انما قدام 
لمدين » كد ب فرق الشيعة » تحقيق ها. ريتر » استانيول > 14۴١‏ »> ص ٠١‏ . 

. ٠٤١ الفرق بين الفرق ص‎ - ٠ 

١ الغزا لي » المستصفى من علم الاصول › الطبعة الأول ء القاهرة » 1۹۴۷ء ج‎ - ١ 
. ١١١ ص‎ 


۳ 


انه اجماعپم فما کان هذا حاله یوصف بانه اجماع می کان من جهتهم 
على وجه التعمد والةصد ... ولا يفيد كون ذاك اجماعآ منهم » من حيٹ 
اللغة ء ان ذلك حت او باطل لان اجماعهم عليه ... بمتزلة كون الكلام 
خبرآً في انه لا بفيد كونه صدقاً وحقَاً » فهو موقوف على الدلالة م "° . 


تلاحظ اولا" ان القاضي يتكلم بشكل عام عن أي اجماع کان معتیر ا 
انه حدث اجتماعي يقع من قبل جماعة حرة مختارة فيما تفعله باختيارها » 
فلا يوصت ادرا كهم للعالم اللحارجي او اکلهم بانه اجماع . ان عبد اب حبار 
يبحث أي الفثة او النوع العام الذي ينتمي اليه الاجماع > كذلك الذي تقبل 
به الحنابلة او الشافعية مثلا“ . وهذا البحث يتقدم » برأيه » على البحث ني 
انه حجة "° . لذللكث نراه يصر على ان مشار كة « البعض للبعض» لا 
تفيد صدقا ولا كذباً بل هي إمثابة احبر أو » بتعبير منطقي » بمثابة القضية › 
كأن نقول « كل ص هي س ٠‏ تثيلا على القضية الحملية دون أن نتطرق 
الى صدقها الذي لا يثبت الا بمطابقة القضية للواقع الحارجي "° , 


واضح ان هذا المغهوم يعطي وصفاً اجتماعياً ( سوسيولوجياً ) لظاهرة 
اجتماعية من حيث هي كلك ۽ دون اصدار حكم معياري عليها. ان 
حكماً من هذا النوع هو الذي قد يكشف عن كون سبب اجماعهم شبهة 
او تقليداً او اعتفاداً صائباً . الإجماع اذن ظاهرة اجتماعية ملازمة لحياة 
ابحماعة وليس امرآً فريداً لا يصح الا مرة واحدة كما ذهب الحنابلة ء 


۷ - المغي ج ۷ ص ۱۵۳ . 
۸ - المي ج ۱۷ ص ٠٩۳‏ . 
4 - ني اعتقادي أن هذه القراءة تبريء كلام القاغي من تة السفسطة الي تلصقها به السيدة 
ماري بر نان تعليقاً على جوابه عل اعبراض النظام لي الحزه ٠۷‏ ص ٠٠١‏ من المغي . اتظر 
L'lgma chez Abd al-Jabbar et objection d’an-Nazzam, Studia‏ 
Islamica, Vol. 30, 1960, p. 32.‏ 
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وهو رأي قريب مما قبل به الغزالي " . توفر هذه النظرة اساسا معقولا 
للقصور الشافعي الي والملموس للاجماع تي وجه التصور الحبلي ابحامد 


والمجرد. 


يتاع القاضي تحليله العقلي لتصور الاجماع فينتقل الى ما بمكن تسميته 
بالتصور اللحاص او #العرني؛ بعد ان عرض لتصور العام . والمقصود 
بالتصور اللحاص هو الاجماع المعتير اصلا من اصول الدين الإسلامي 
والمحتج به كالاحتجاج بالقرآن والسنة » وهو الإجماع الذي عناه الاظام 
بنقده ‏ . وهنا نلاحظ ان عبد ابلحبار يتحذ موقفاً عقلانياً اكثر جذرية 
من موقف سافه » في نظرته « المقارنة » الى الإجماع » وسرحاول بفضل 
هذه النظرة الرد على انكلم الكبير » ردا يستمد مادته من موقف النظام 
نفسه . فالنظام کان بری ان الاجماع هو کل قول قامت حجته) . 
اي ان الطبيعة العقلية للحجة تستازم الإقرار بها من قبل الحميع لان الدليل 
يدف اجمالا" الى احالة العلم المستدل او المكتسب الى علم ضروري لا 
قبل لاحد برده لوقوع الأشاركة فيه من جميع العقلاء " . هنا يرد 
القاضي من وجهة نظر عالم الاجتماع الوصفية بانه لا جدال في ان «من 


۰ - الذي لا یستہمد کون اجماع اليهود والنصارى « والاتفاق في غير امر الدين [ اجماعا ] 
لكن العرف خحصص الغظ مما ذكرناه [ اتفاق أمة محمد خاصة على امر من امور الاين ]] .١‏ 
الستصفى ج ١‏ س ۱۹۰۹. 

١ب‏ - ان هذا التمييز بين الستويين » العام والحاص » واضح ني كلام القاضي من ابره 
تدپیر] صحيحاً ما ينغي عنه »ا زعمته برتان من أنقلاب ‏ المعطى المحض » ععسمة للامة > 
كما يبطللى ما اعتبرته و وسيلة اعتباطية » لفصل م فكرة الاتفاق عن مضمونها» . ان 
عرضمنا لوقف النابلة يعطي التأكيد القاغي على امكانية قيام الإجماع مبر رآ جديا . كان 
عليه ان د یمم طاهرة الاجماع ليعقلنها » وليتمكن بالتالي من دراستها « في الطبيعة ۾ 
من خلال ماقج مختلفة ‏ 

۲ - راجع القصل الاول ص 4۹ . 
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حق الحجة ان تكون جامعة» ولكنها تشارلة الشبهة والتقليد من حيث 
کونہا اعتقادا واقعاً من الحمع العظيم " . اذن كيف يكون اجالع 
المسلمين حجة ؟ 


ان اجماعهم لا يصح لالم كثر › ولا لصفة تخصهم كجماعة > فهم 
لا بمتازون ئي نظر عالنا » عن غيرهم في جواز کونېم مخطئین . لان 
المفل جوز على الطائفة العظيمة اللحطاً فيما طريقه الاستدلال والاجتهاد 
كما يجوز عليها الصواب » فبظهور الفعل منهم لا يعلم انه صواب »› كما 
لا يعلم بظهور المذهب ممن بدين به انه صواب ... فاذا صح ذلك فالواجب 
ان يرجع فيما بحكى من الاجماع الى ادلة السمع» " . هكذا يلاقي 
عبد اعبار التطلب العقلي النظامي ويصل الى النتيجة المنطقية المترتبة على 
تحليله الاجتماعي فلا ياردد ي تقريرها : ١‏ فاما الاستدلال على صحة 
الاجماع من جهة العقل فبعيد » لانه لا دليل (عقلي ) في جماعة مخصوصة 
على انبم لا بخطتون فما بعملون وبقولون» ‏ بل الدلیل سمعي کما 
تقدم » وهو الحديث القائل : « لا تجتمع امي على خحطا ولا على ضلال» 
هذا ما لا قبل للتظام برفضه لان الاجماع عنده ١‏ اذا كان من باب احبر 
تی س 

ان الرد الذي يوجهه عبد ابحبار الى النظام يتسم بالابمائية كما ان 
تعليله الاجتماعي بفصح عن نزعة عقلية قد تفضي الى النسبية . وني تقديري 
ان اي تقيبم لوقف القاضي من الاجماع لا يمكن فصله عن نظر ته لعلاقة العقل 


٣ب‏ - المغي ج ۱۷ ص ٠١١‏ . 
٤‏ -الغي ج ۱۷ ص ۲۰۷ . 
هب المي ج ۱۷ ص ۱۹۹ . 
۹ب - المغي ج ۱۷ ص ۲۹۸ . 
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بالسع . لقد رأينا اسقاط كل واحد منهما صورته على الآنحر والمواءمة 
الناجمة عن ذلك . فالادلة على نوعين عقلية وسمعية ولا تفضل الاول 
الثواني ولا تنقص عنها › بل تتکاملان لان الناصب فما واحد» ولان 
مر كب العقل هيأه للسمع وهيأً السمع له . الإنسجام بينهما تام . وهكذا 
يعكن وصف موقف القاضي بأنه « ابعائية عقلية» . 
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سأحاول ني ختام هذا البحث استخلاص بعض التتائج النعلقة بالاهمية 
النسبية لتصور العقل عند عبد ابلحبار وموقع هذا التصور من نظامه الفكري 
ولايضاح هاتين النقطتين رأيت ان اضعهما في اطار العوامل المحددة لمسألية 
تصوره للعقل » منوهاً بالتعبيرات التاربخية لتللت العوامل . 

بترتب على مقاربتنا التأويلية لتصور القاضي العقل ان مسألية تكوين 
هذا التصور تخضع لعوامل محددة ثلاثة تمثل في الحفيقة » ثلاثة اتجاهات 
فكرية هي الاقساق - الابمانية - التجرببية . وقد رأينا تأثير هذه العوامل 
يتضافر حيناً ويتنافر احياناً الحرى . لعل مرد ذلك الى انه » ني التحليل 
الاخحير » عكن اخترال الترعات الئلاث في اثنتين إذا رددنا الاتساق 
والتجريبية الى اصل واحد هو الترعة العقلية في مواجهة الأعانية . للاحالة 
راو الاخترال ) ما يسوغها وان م یکن ها ما يوجبها . فالعقل المباري 
يطلب الاحاطة بالواقع بقدر ما ینشد تنسیق جربته هذا الواقع والصورة 
الي یکو نا عنه . ولنن نج العقل نسي في فرض معيار الاتساق الداخلي 
على السمع » الا ان معطيات التجربة لم حل دائما في اللحيز الذي اعده ها 
الاتساق . ان المواجهة بين الابمانية والعقلالية قسببت بعملية استقطاب 
داحل العقل نفسه فظهر التراع في داخحله بين مبدأيه الاساسيين » الاتساق 
والتجربة . فبعد ان تسربت الايمانية الى الاتساق واصطبغت بصبغته م يبق 
للعقل سوى حصن التجربة الحصين الذي ظل قاق موقف القاضي من 
غير مسألة . لذلك لم يكن موقف القاضي النهائي من الءقل عقلانية متسقة» 
بل إعائية عفلية > كا تببن لنا في نهاية الفصل الأحبر . 
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توقّر القاضي تراث معتزلي یرقی الى اکثر من قرنین ظهرت حلاشم 
تارات عديدة حاول کل منها تلاي ما اعتبره اخحطاء ونواقص في نظرات 
المتةدمين . فقد كان الاوائل كالعلاف القائل بأن العقل « قوة » › والظّام 
صاحب للموقف النقدي من «حجية» اجماع الامة اقرب الى الاصول 
الفلسفية » كما كان موقف ال احظ التجريبي من النظر اميل الى الحسية » 
بينما نحا التأحرون » ابتداء من آبي علي ابلبائي نحو نقد مواقف الأولين 
والتأكيد على اهمية الاتساق الداحلي للمذهب . من ناحية ثانية »> كانت 
معرفة عبد ايار بتظرية المعرفة عند الاشاعرة » بلا ريب » عميقة ولاسا 
انه من المعترلة القلائل الذين شبوا على الاشعرية . تلك › اذن » هي اللحلفية 
التارمخية للعوامل الثلاثة > او للترعتين الاساسيتين . 


يبدو ان صاحب المخني الذي اطلع على هذا ابلحدل الطويل تأثر بالزعتين 
وحاول الترفيق بينهما بو جه الانتقادات الي وجوها الاشاعرة المعاصرون ۰ 
كالباقلاني والبغدادي » الى النظرية العقلية . وقد اتاح له اطلاعه الواسم 
بلورة مواقف اكثر معقولية من مواقف الباقلاني الاإانية الهالية المتسقة 
الي قطعت كل صلة للعقل بالتجربة » او من موقف الحاحظ الحسي 
الذي كاد حبس النظر العقلي في قمقم التشيو . 

لقد حاول القاضى عقانة العلافة بين الله والانسان في وجه الملحد ومنكر 
النبوة . ان كلا حذين يسندانموقفهما الى ايان بقدرة العقل مکن‌ان نسب الى 
نزعة انسانية (ص5اة٠نا)‏ . ولكن القاضي لا محاول تفنيد آر ائوم بالتنکر 
عملي لعقل والانسانكافعل الباقلاني بل تراه يتمساك بالإنسانية حين 
يرد على القائل عرفة الاسماء ٠‏ بالتوقيف» » اي بالسمع › مرها ان 
اللغة هي وليدة «المواضعة» و«المواطأة» . ولعل ابرز دلائل تزوعه الى 
الانسانية تأسيسه العدل الإمي على «التعارف» صنو المواضعة والمواطاة , 
فهو لا يرد على الملحد والبر همي بابطال الاستقراء وايقاع العقل في التناقض » 
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بل بحاول الانطلاق في ردوده من مقدمات يفترضها مقبولة منهما . وإتا 
لتلمس اثر الاتساق اذا ما علمنا ان للعلاقة بين اله والانسان اثر غائياً 
كييرآً على تنسيقق تصوره للعقل . فاله قد مكن الإنسان بالعقل من معرفته 
ومعرفة اللير والشر والتمييز بينهماء ثم بين لهء بالسمع > طري 
احلاص وهو » حسب المذهب المعتزلي » ير بتوحيده وتعديله . وهم 
نتالج توحيده القول إخلق القرآن » كما يستتيع تعديله نتائج نظرية وعملية 
على الصعيدين الإجتماعي والفردي . فعلى صعيد العلاقات الإنسانية نجد 
ان اله لما کان عادلا بحسن منه ان يفعل الظلم او يأمر به بل لا بد من 
ان بأمر بامعروف وينهى عن انكر ليصبح الانسان مطالباً بالعدل ومسوولا 
عن الظلم . وهنا يتجلى التطلب العقلي بأجلى صوره حين نجد عبد ابحبار 
يوأسس الحرية الانسانية » بطريقة استنباطبة او تحليلية » على اساس ميتافيز يقي 
من عءدل الله » واخلاقي › من شعور الانسان بالواجب وفهمه لمحى هله 
ألمقولة . ان عدل الله وجب › على الصعيد الفردي › تمکین الكلن» 
الإنسان السوُول » من القيام باحد الفعلين » اي جعله حرا » وابطال حريته 
هو إثابة اضافة تكليف ما لا يطاة - أي الظلم - الى الله العادل . فلا يمكن 
أن يسال ابلحماد والحيوان م فعلت او م لم تفعل كذا » ولا معى هذا السوّال 
اموجه الى الانسان لو م يكن قادرا على فعل احد الفعلين وترك الآخحر . 
و كما انه لأ يصح اعتبار الاتسان حرا مام يكن قادرا على احد الفعلين » 
کذلك لا یصح اعتبارہ عاقلا“ ما لم یکن قادرا على التمییز بینهما ( اي لا 
بد له من ارادة عاقلة ) وذلاف لا یتأتی له الا عند كمال عقله . من هتا کان 
لفهوم المقل الفردي ذلك الارتباط الوثيق بالعدل الاي . فاعتبار العقلى 
قدرة .او قوة كما ذهب ابو المذيل والفلاسفة ومعظم اهل السنة بحم .كوف 
الحاصل عليه مسوولا" قبل TT‏ والعدل وهذا يودي 
الى تجوير .الله . ذلك بتشيث القاضي بفكرة القدرة المتحققة والي يتمكن 
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بها من العلم والعمل » اي العقل المستفاد بحسب التقليد المشائي . الاتساق » 
اذن » يدفعه الى ابعدرية . ولكن هذه ابحذرية لا تتسم بالالية الا جريا 
بخيث لا تتجاوز كما رأينا موقفه من طبيعة العقل » بينما نلمس لديه 
« تجذير؟» (0۸هءااههاك۴) أوسع نطاةا على صميد التجربة . 


الاتساق الذي ينغده القاضي ليس اتاق بن تصورات وأفكار 
جردة عن واقع التجربة . فهو على الصضد من الباةلاني » بحاول إدماج 
معطيات التجربة وقوانين العقل ني نفستق واحد . لكلية. العقل أساس في 
إجماع العقول كا أن بديهياته لا تسبق النجر بة . الواقع معقول كا أن أغر اض 
الله يقبح فيها أن تخرج عن الحكمة ٠‏ أي عن قاعدة المعقولية . والمدل لا بد 
من أن تبى مسائله على ما هو معروف أي الشاهد وكذاك الظلم وإلا بطل 
أن يكونا معقولين . رأينا أن مفهوم القاضي للعدل بتحدد » سلبياً » بأنه 
تكافو الفرص الذي بودي نقضه » أي الظام › الى الغم والألم > وإيجاياً 
بأنه إیصال الق إلى صاحبه » ما بتبح له تحقيق رغائبه . وقد يږدو ساس 
العدل هيدونيا أو « نفعباً» إذا اعتبر نا أن القاضي يدخل اللذة تحت المنفعة » 
ولكنه على أي حال نفسي ‏ وبالتالي يتسم بالكلية والتجريبية اللتين .ر ومهما 
العقل ال حباري . لما كان العدل هذا الأساس النفسي لم يعد موية مرتكب 
الظلم أثر ي كونه ظلماً » بذاك بيبطل الزعم الأشعري بان الظلم إذا وقع 
من الله لم يقبح . ومن ناحية ثانية جد أن الأسعار ليست تصورات جردة 
بل ترتبط بالزمان والمكان وتشير إلى علاقات البشر في قبادل النافع کیا آنما 
في رخخصها والغلاء تخضع لقوانين « موضوعية » تتعلق بحاجانهم من جهة » 
وبانتاجهم من جهة آخرى . ولعل عبد .المحبار لمس لا واقعية الموقف 
الأشعري الذي يتجلى ملا“ في رفض الباقلاني لدوز التجربة. في صياغة 
العقولية » إذ رآه يتنكر لعطى تاربخي لا يدحض » وهو محرفة الدهري 
والملخد باللسن والقبح قبل معرفة الله الآمر الناهي أو معزل عنها . 
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ولكن لا بد من أن نلاحظ أن اليل إلى التجريبية يساوي أن م يفق 
الاهام بالاتساق فيصاحب ذاك بعض الاضطراب والإزدواجية في 
المذهب . رأينا أن القاضي › ناهجاً نج أبي هاشم »› قد رد الإتساق 
ابلحيائي كمعيار لصحة المذهب محتجا بان المذهب الفاسد قد بكون معا 
دون أن يازم عن ذلك كونه صحيدا . إلا أن محاولة القاضي البقاء ميا 
لاراقع. اضطر ته إلى ازدواجية المعايير . ويتضح ذلك أولا" في إظهاره سكون 
النفس ودفاعه عله بما أضمر من موافقة الاعتقاد لتطلبات البيلة » أي 
بالمعيار البراجماتي . وثانياً في التيار الباطن الذي يدفعه تي اتجاه اعتبار 
العقل قدرة بيا يضطره الاتساق إلى التصريح بنفي ذلك والرد على 
القائل به . وثالثاً ني الموقف الرج الذي أوصلته إليه نزعته الحدسية 
أي الأخحلاق عندما. بدا عاجزاً عن بلوغ الاتساق العقلي المميز لموقف 
البرهمي أو الملحد » اللذين أثبتا قدرة العقل على معرفة الحسن والقبيح ولم 
يقلا نظر نما » مثله »> بفرضية ضرورة بعثة الرسل الي اعتبراها فضلا“ 
زائدا . إن حرص صاإاحب المغي على الأمانة الواقع يوقعه في الإزدواجية 
ضمن مذهبه الخلقي نفسه . فهو من احية » يثيت معرفة اسن ووجوبه 
والقبح: ووجوب الامتناع .عنه جرد العقول. على وجه الإجمال » فيبدو 
موقفه » من حيث صوريته ٠‏ كالأمر الكانطي المطلق ؛ ثم ببرز » من ناحية 
ثانية » سبباً تجريبياً لقبح ااظلم » وهو الغم والأ لم الحاصلين المظلوم > 
فيظهر لمدهبه أون التجريبية الي تسم مذاهب اللذة والمنفعة . 

لا أستطيع القول بأن تصور عيد ابحبارللعقل هو من التصو ات 
المحوزية ني نظامه الفكري ١‏ أي الإنسان واه والعلاقة بينهما » فأغالي 
في تقدير أهميته » کا آني لا أملك أن اعتبر ه جزءا من أحد هذه التصورات› 
آعي الإنسأن بالخضیص » فاه حغة . إن » کا آمل أن کون قد تبين 
من الفصول السابقة » تصور وسيلي وبالتالي مشترك . بعبارة أوضح » إنه 
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مبداً ينتظم هذه التصورات الثلاثة » ولا تفهم هذه »> مجتمحة أو منفردة : 
إلا من خلال « مشا رکتها ۾ فيه . 


لا شك أن ثمة ما يبرر اعتبار تصور العقل جزءاً من تصور الإسان . 
فقد رأيناه يتجلى على مستويين » ها الفزدي والاجياعي » اوبطريقة تمرز 
العلاقة الحدلية بينهما . العقل الفردي ٠‏ فعل » > ( أو قوة يتمكن بيأ من 
الفعل ) آي عقل بالفعل بحسب التغبير المشائي » كن الفرد من استفبال 
المعرفة وإرساها إلى الآنحر حبر لغة متواضيع عليها . إنه رسول الفر د إلى 
كلية الحماعة ومثل الحماعة في عملية ضبط سلو الفرد السوي وتوجيهه . 
لإجماع المقول دور هام في اتصاف العقل بالكلية الي لا بد منها لاي حكم 
بصل إليه العقل الفردي ء كا أن «جملة العلوم المخصوصة ٠‏ ااي تميز العاقل 
تشتمل على الكشر ما يعام بالخبر والاختبار . ولكن هذه البررات ليست 
كافية لأن أفعال الله لا تصدر عن تدبر العقل الإتساني » بل عن الحكمة 
الي هي نظبر العقل على الصحيد الإ لي . فالىكمة الإ ية وإن فاقت العقل 
الإنساني من حيث القدرة » إلا آنا لا تختلف عنه من حيث المشاركة في 
٠‏ المعقولية » الشاملة.» أي من. حيث تعاملها مع الأشياء والبشر حسب 
أماط مفهومة للعقل الإنساني >٠‏ وذلك » كا رأيناء ما يعرف بأدلة 
« الياب. الأرلى ؛ . ا 

ولئن كان التأويل الذي قدمناه لتصور عبد احبار للعقل يظهر تصورا 
على درجة عالية من التركيب » وأحياناً من الصحة » إذا ما قيس ما ونا 
- ولا بد من هذا التقييد _ عن المتقدمين من المعتزلة أو المعاصرين ٠ن‏ 
متکلمي أهل السنة » ماتريدية وأشاعرة فهو بفوق من حيٹ 
مواقف أسلافه المعتزلين وإن م يضارع موقف معاصره الباقلاني . 
تقديري أن ما يبديه من واقعية ومعقولية يعرض عا يعوزه من تمأسك . 
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هو عړد الحہار بن أحمد بن عبد ابمحبار بن أحمد بن الخليل بن عيدالله 
الأسد أبادي الملكى بابي الحسن . لا نعرف تاريخ ميلاده على وجه التحديد 
بل نعرف آنه توي سنة ٠٠١‏ ه بعدما جاوز التسعنن » ما يرجح كون 


میلاده بین سنة ۳۲۰ و٤۳۲‏ للهجرة . 


نيز القاضي بثقافة واسعة وئطور فكري فريد . فقد اطلع ني المرحلة 
الأولى من تربيته على العلوم الدينية التاحة ثي بلاد همذان . أخذ الحديث 
عن أبي الحسن بن سلمة القطان » وعيد الرحمن بن حمدان الحلاب ء 
وعبد الله بن جعفر بن فارس » والزبير بن عبد الواحد الأسد أبادي " ء 
وحدّث تي بغداد ا تاها حاجا © .و وروده البصرة تبدأ المرحلة 
الثانية من لقافته . فقد درس الكلام الأشعري والفقه الشافعي » [١‏ ولا ] 
حضر لس العلماء ونظر وناظر عرف الحتق ر الاعترال › والكلام 
لابن المرتضى ) فانقاد له  »‏ . أي أنه ترك الأشعرية واعتتق الاعتزال 
بعكس ما فعله الأشعري قبل نصف قرن . 


. ۱۳۸ ص‎ ٩ ابن الاثیر » تاریخ الکامل » القاهرة ۱۳۰۴ ھ٤ ج‎ - ١ 

۲ - إلسبكي » طبقات الشافمية الكبرى » تحقيق الطناجي والمحلو »› القاهرةء ۱۹14 » 
ي ا 

۴ - اللطيب البغدادي » :تاریخ بغداد » ج ۱١‏ ص ۱١۴‏ . 

. 1١١ ص‎ ٠» ابن المرتفى » طبقات المعتزلة‎ ٤ 


16۱ 


ولا بلغ العقد الرایع من عمره ( بعد ۳٠١‏ ه ) ورسخت قدمه ي 
الأعترال ء اسيردمة الاحب :بن عباد ءالمزو رة لهد رياطف نع 
المعتزلة » إلى الري حيث أوكل إليه تدريس الشريعة والكلام المعترلي تم 
ولاه منصب قاضي القضاة . وإذا استفنينا ميل الصاحب إلى الاعترال » 
فقد يكون من الصعب أن نقف على ما حدا به إلى استدعاء بي الحسن . 
فا لمعروف عن مزاجية الوزير البومبي وحدة طبعه وتقلبه يرجح أنه كان 
يفضل الاستعانة بأدوات طرعة تجد نفعها في كظم غيظها وملاينة ولي نعمتها , 
ولئن لم يستسغ القاضي دالة الصاحب عليه »> كا بظهر من رفضه اللرحم 
عليه بعسد وفاته » لعدم صحة توبته > فان مواقف القاضي العملية م تكن 
دائما تعكس مواقفه الفكرية كا يتبيّن منإثر ائه الأراء العريض بعد اتوليه 
القضاء . 


ولکن م بطل به الحال في مقام الثراء » إذ لم ليث أن أفل تمه بعد 
وفاة الصااحب . فقد عزله فخر الدولة اليوبيي من منصبه وصادر آمواله 
ني جملة. ما صادر من أموال الوزير . 


خلف القاضي التصانيف الكشرة حى أربت على أربعماثة ألف ورقة . 
ولعل لمحتته بعض الأثر في إتاحة متسع من الوقت لكتابة وإملاء ذلك العدد 
الضنخم من المولفات . وقد أحصى عبد الرحمن بدوي تلك الآثار بحسب 
بروكلمن ”° : « تنزيه القرآن عن المطاعن » وه تثبيت دلائل لبوة سيدنا 


ه - ياقوت الرومي »> ارشاد الاريب أل ممرفة الإديب » تحقيق د . س'. مرعليوت الطبعة 
ألفائية » - CAF TEYI E YE‏ و اي النمل جن ا 
بن عباد . 
Geschichte der Arabischen Litteratur, Leiden, 1937, Erater‏ 
Suppismentband, .pp. 343-34.‏ 
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محمد » و« كتاب المحيط بالتكليف » وه طبقات المعتزلة » وهو أساس 
طبقات المعتزلة » لابن المرتضى و« رسالة في علم الكيمياء »و« الآمالي» 
وه شرح الأصول الخمسة » وه مسألة في الغيبة» و« الخلاف بن الشيخان». 


وأهم ما نشر منها هو « شرح الأصول الخمسة » وه المجموع في المحيط 
بالتكليف » وه المغي في أبواب التوحيد والعدل »” , 


۷ - اتفاصيل التشر انظر المصادر والمراجع . 


1er 


فر س الأعلام والاماكن والفرق 


-١‏ الأعلام ا 


بش › يوسف : ۲١‏ 

ہو بكر الصدّيق ٠۳١‏ 

أبو حنيفة ۷ 

بو ذز الخفاري ٠١‏ 

أبو القاس البلخي ۷١‏ 

أبو علي اماي 1۹10 ۲۳۲° ر۳ ر ° 4 ر2۷ ,°4۷ A15۸1۸‏ 
EVIE‏ 

آپر عیسی الورٌاق ۱۲٤‏ 

آبو هاشم ال باثي ۲۰ر۰٤ ۱٤۷,۸۱1,۷۹۷,‏ 

آبو المذیل الملاف ۳۳,۲۰,۱۹ ,۷۹,۰۲ ,۹۸ ,٤٤۱ر٥١٤٠‏ 

ابن البطریق ۸۳ 

ابن تيمية ۷٤‏ 

ابن حجر المسقلاني ۱۰۴ر١١٠٠‏ 

ابن حرم ¥144 

ابن خلدون 0۰ر٤‏ ۷ر ,۱۰۷ر١۱۱۰‏ 


Mey 


ابن الراوندي ۱۰ر۱۱۸ر٤۱۲ر۱۲۹ر۱۳۳‏ 
ابن رشد ۲۵,۸ ر۰٩‏ 

ابن سینا ۲۲ر۰ ۱۱۲۱۰۸11٤,‏ 

ابن المرتضی ۱١۸‏ 

إخوان الصفاء ٠١۲‏ 

آربري ۱۷ر۱۸ 

آرسطو ۲۳۳,۲۲ ر٤۳‏ ۱۲۷۱۲۳۱۱۲۸۸۳ . 
الأشعري ۱۰ر۲۲,۲۰ر٤۱۲ر۹١۱٠‏ 

أفلاطون ۱۱۷,۸۳۲۲ 

٠۲۳ أفلوطین‎ 

امبریقوس ( سکستوس ) ۸۳,۸۲ 

الباقلاني ۲£ 79ر1 ,1°41 AVETE 11A‏ 
عبد الرحمن بدوي ۱۲۲ 

ماري برنان ۱۳۸۱۳۷۷۹ 

۸٩,۸٩ بروتاغوراس‎ 

اخسن البصري ۱۷ر۹۱ 

اليغدادي 1۳,۲٤‏ ۱۳۰۱۱۹,۹4 ۱۳۹ر٤4٤۱‏ 
علي بن بي طالب ۱۱۳ر ۱۳١‏ 

نمامة بن اشرس ٠۹‏ 

عطاء بن جسار ۱۷ 

أحمد بن جنیل ۱۸ر۲۲ 

عمر ین اللحطاب ۱۹ ر۲۹ر۱۱۳ر١۱۳‏ 

اهم بن صغوان ۱ر۸٤‏ 

عشمان بن عفان ۱۹ر۳٩‏ 

واصل بن عطاء ۸ر۱۰۱ 


12۸4 


عبد المللك بن مروان ١١۷‏ 

الاحظ ۲۱ر 1¥ ,4,۷4 ¥ £۸ Ef 11641,۹40, 0,A‏ 
ابلح رجاني ۵۷ ,۹۷1ر٣۱۰۹‏ 

ميل ابجهي 1¥ 

الحجاج ۱۷ 

جورج حوراني ۱۱۸۷1۷,۹۳۹ 
اللنوارزمي ۲۰ 

حياط ۱۲۹,۹۸۱۰ 

عبد العزیز الدوري ٠٠۴۳,۱١۱,۱١‏ 
درکارت ٩۵,1۸,1۰‏ 

الرازي ۱۳۳,۱۱۸ 

برتراندراسل ۹۲ر۷۷ 

٠٠۲ الزمخشري‎ 

السجستاني ۲۲ر۹٤‏ 

الشافعي ۲۱۷ ر١‏ ٤ر۲۸٠‏ 

الشهرستاني ۱۷ر١١٠‏ 

طالیس ۱۱۷ 


عبد الکرمم عثمان ۹۰۱۳۳۲۳۱ 

محمد عمارة ۱۷١ر١١٠١‏ 

لوي غارده ٩٣ر٤۷‏ 

الغز الي ۱۳۸,۱۳۲۸ 

\Yf, YAN, ۱,٥۰۳۹, ۲۳,۲۲ الفارابي‎ 
fry سہدیا الفيّومي‎ 

القرآن ۱۲۱ ,۱۳۰۱۳۶,۱۳۳ ,۱۳۸ر١٤۱ر‏ 
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جورج قنواتي ٩٩ر٤۷‏ 

کانط ۹۸ر ۱۰۰ر۷١٤۱‏ 

الکندي ۸۰۷۹,۲۱ر۱۲۲ 

۸۳,۷۸,٤۹,۲٤ الماتریدي‎ 

٤۳۲۱۸ المحاسبي‎ 

FA ITT ITE), 1° 1,9 محمد‎ 
٠۲۷ المسعودي‎ 

معاوية ١١ر١١‏ 

علي سامي النشار ۸۴ 

Ef FA FY النضًام‎ 


٠۳١ النوخي‎ 


۲ الأماكن 


بغداد ۱۰۴ر۰۵٠۱‏ 
الرّي ۳١٠ر١٠٠‏ 
السقيفة ٠١١‏ 
همذان ۱١۱‏ 
اند 1۲۷ 
اليونان ١١۷‏ 


٣‏ ارق 


„4,۱۳۲11۹۱, 1۲۷,1۲ 14,۹۸4۷۹ ,۸۹ر۰‎ ٤۸,۲۲ الأشاعرة‎ 
(EAVES, 


Me 


أصحاب التناسخ ٠۳١‏ 

بي أمية ۱٩‏ ۱۸ر٣‏ 

٠١١ الباطنية‎ 

EVE 41E ITT < 11° < 11۹1۲۸11۷11۸417 البراهمة‎ 

البویہیون ۱۰ر٤‏ ۱۰ر۹۱۰۸ر۰١۱‏ 

or الثنوية‎ 

انيري 1£ 1را 1 ر1۷ ر1 2ر ۳۲11۳1۰1۹۷۹۳۸۹ 

الحتابلة ۱۳۸,۱۳۷,۱۳۹,۱۳۰ 

۱۲۹,۱۰۱,۹۰۳,۲۲۹, ۲٤,۱۹ اللوارج‎ 

VANE EYE ال 1ز“‎ 

السوفسطائیبن ۲۲ ,°۲ ر9 ر ۸ر ۸ر۸0 

الشافعية ۱۲۰ر۱۳۷ر۸١۱١‏ 

الشيعة ۱۰۳۱۰۱۱۸۱۹ ,۱۰ر ۱۳ر۳۹ 

٠١١ الصحابة‎ 

١١۷ العبرانيين‎ 

العرب ۱۹ر۱۱۸,۱۱۷ر۱۳۳ر٤١۱۳‏ 

الفلاسفة ۱۱ر۱۲۰ر۲۲١ر١٤٠‏ 

٩۱/۱۸۱۷, ۱١,۱٤ القدرية‎ 

القرامطة ۱۰۱ر۱۰۸ر۹١۱‏ 

الماتريدية ۲۲ر۸١٠‏ 

١١۸ المجسمة‎ 

coc YocYEc Yc 1+140 100141 04 ۸ المعتزلة‎ 
\TUITONTLIAI NTI AVCAVCAECA CVA: 
VEANEOVEEIPEIYAIYA» 

النصاری ۱۳۸,۵۲ 


الیهود ۱۳۸ 


1۹1 ما 


المصادر والمراجع 


أولا : الأصول والدراسات العربية 
أ الأضول ب 
١‏ - آثار .القاضي عبد ابحبار. 


شرح الأصول الخمسة › تحقيق عبد 2 عيان» القاهرة» 
` 6 . 


المجموع في المحيط بالنكليف › تحقيق جين يوسف هوین › 
بیروت ۱۹٦۰‏ . 


امغي في آبواب التوحيد والعدل » 
ابحزء(ه) « الفرق غير الإسلامية » تحقيق عمد الخضيري » 
القاهرة ( بدون تاريخ ) . 


. اللتزء )١(‏ القسم الأول « التعديلل والتجوبر » تحقيق د. أحمد 
واد الاهواني › القاهرة » ۱۹۹۲ . 


ابلزء )١(‏ القسم الثاني ٠‏ الإرادة» حقيق الأب ج. قنواتي » 
القاهرة » ( بدون تاريخ ) : 


الحزء (۸) « المخلوق ٠‏ محقيق د. توفيق الطويل وسعيد زايد» 
القاهرة ؛ ( بدون تاریخ ٠)‏ . 


1e 


ابمرء (۹) ٠‏ التوليد» تحقيق د. توفيق الطويل وسعيد زايد › 
القاهرة ء ( بدون تاريخ ) . 

الحرء ١ )١١(‏ التكليف ٠»‏ حقيق محمد علي النجار ود. عبد 
الحم النجار » القاحرة »> ۱۹١۵‏ . 

الحرء ١ )١١(‏ النظر والمعارف » تحقيق د. إبراحم مد کور؛ 
القاهرة ( بدون تاريخ ) . 1 

الحزء (۱۳) « اللطف » تحقيق د. آبو الملا عفيغي » القاهرة» 
1۲ 

الحرء )٠١(‏ « الأصلح» تحقيق مصطنى السقاء القاهرة» .۱۹٩۵‏ 

ابجزء ٠١ )٠١(‏ التنبوات والمعجزات » محقيق د. محمود 
الخضيري ود. هود قاسم » القاهرة » .٠١٣١‏ 

اء ٠ )١١(‏ إعجاز القرآن .٠‏ تحقيق .مين الخولي ء 
القاهرة » .۱١۹١١‏ 

الجر (۷) د ارات قق امن انعر ي اا۲ 
( بدون تاریخ ) . 


۲ - الأصول الأخرى : 
ابن حزم» الفصل قي الملل والآهواء والنحل»القاهرة)۸٤۱۹.‏ 
ابن خلدون » القدمة » ببروت » ( بدون تاریخ ) . 
ابن رشد ۰ مناهج الأدلة في عقائد الملة > تحقیق د. مود 
قاسم > القاهرة > .۱١١4‏ 
ابن سينا › الشفاء › الإفيات ٠‏ تحقيق الأب قنواتي وسعید 
زابد » القاهرة »> .۱۹٦١‏ 
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مبحث عن القوى النفسانية أو كتاب ني التفس على سنة 
الاختصار ومقتضى طريقة النطقيين ›» ( هدية الرئيس ) 
تحقيتق أدورد فنديك » القاهرة » ٠۴۲۵‏ ه . 


ابن المرتفى › طبقات المعتزلة » تحقيق سوسنة ديشلد قازر : 
بیروت ۱۹٩۱‏ . 


أرسطو » كتاب المياسة » تعريب أحمد لطفي السيد» 
القاهرة »> ۱۹٤۷‏ . 

الأشعري » مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين › طبعة 
ریتر » استانبول » ۱۹۳۰ . 

كتاب اللمع » تحقیق مکارٹي » بیروت + ۱۹٩۳‏ 
الباقلاني » کتاب التمهید » تحقیق ریتشرد مکار ثي » بیروت › ۱۹۰۷ 
البخدادي» ( اسمعيل ) »> هدية العارفین ›استانبول ٠۹١۱۰‏ 


البغدادي» (عبد .القاهر)» الفرق بين , الفرق وببان الفرقة 
الناجية منهم» حقيق محمد بدر » القاهرة > .۱١١١‏ 
التوحيدي» الإمتاع والموانسة » نتحقيق أحمد أمين وأحمد 
الزين »> عن نشرة القاهرة »> 1۹٤١‏ . 

الحاحظ » كتاب اليوان > تحقيق عبد السلام هارون ۽ 
ا ر( بدون تاریخ ) . 

کتاب المسائل واحوابات في‌المعرفة > حقية بلات › ببروت»› 
4 . 

اللبرجالي » التعريفات > القاهرة »> ۱۳١١‏ هھ . 


4 


الخياط » الاتصار والرد على ابن الراوندي اللح ء 
قق يبرج > القاهرة »> 1۹١١‏ . 

الرومي» ( ياقوت ) إرشاد الأريب إلى معرفة الآديب » 
اقيق د. س. مرغليوت الطبعة التانية » ۱۹۲١‏ . 


الزخشري ٠‏ الكشاف عن حقائق غوامض النتزيل » القاهرة» 


SANAN 


السبكي »> طبقات الشافعية الكبرى > تحقيق الطناجي والخلوء 
القاهرة » ۱۹۹٤‏ . 


الشهرستاني »الملل والنحل › تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل » 
القاهرة »> ۱۹۲۸ ۱۹٤۹‏ . 


الغزالي » المستصفى من علم الأصول ٠‏ الطبعة الأولى » 

القاهرة » ۱۹۴۳۷ . 

الفار ابي ء رسالة في العقل ء تحقیق موريس بویج» بیروت ۱۹۳۸۰ 

الكندي » رسائل الكندي › تحقيق د. م 

ريده » القاهرة ›» ۱۹۵۰ . 

الماتريدي > كتاب التوحيد › E‏ 8 
بیروت › ۱۹۷۰ . 


المحاسبي العقل وفهم اثقرآن » ا ى 8 


ببروت > ۱۹۷۱ . 


النو خي > فرق الشيعة » تحقيتق هلموت ريتر »استالبول» 
۲ .۰ 


- A 


ب الدراسات ١‏ 
بدوي »عبد الرحمن ›مذاهب الإسلامیین › بیروت )1۹4۷1 . 
بينس » سلومون » مذهب الذرة عند المسلمين › ترجمة 
د. محمد عبد المادي أبو ريده › القاهرة . 
جار الله »زهدي »المعترلة » القاهرة > ۱۹٤۷‏ . 
الدوري » عبد العزيز » دراساتي العصور المباسية التأعرة » 
بغداد ¿ ۱۹٤٥‏ . 


تاريخ العراق الإقمصادي ني القرن الرابع المجري» بغداد› 
۸-. 

مقدمة أي التاريخ الإقتصادي العربي › بيروت › ۱۹1۹ . 
عيان » قاضي القضاة عبد ابخبار » بیروت › ٠. ۱۹٩۷‏ 
نظرية التکلیفی › بیروت › ۱۹۷۱ . 

عمارة» محمد المعترلة ومشكلة الحرية الإنسانية » بیروت ۱۹۷۲ 


میتز ۽ آدم ٤‏ الحضارة الإسلامية في القرن الرايع افجري ۰ 
ترجمة د. محمد عبد المادي أبو ريدة › بیروت › ۱۹٦۷‏ . 


نادر »البر نصري › فلسفة المعتزلة › القاهرة »> 14١١‏ . 


النشار › علي سامي ٤‏ مناهج البحث عند مفكري الإسلام 
واكنشاف النهج العلمي › القاهرة » الطبعة الثانية > ٠۹٦١‏ 


14 


: ثانياً : الأصول والدراسات الأجنبية‎ 
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افہرس 


الفصل الأول 
الخصائص العامة لتصور عبد ابحبار للعقل 
ولا" : العقل الفردي 
أ تعريف القاضي العقل ومناقشته 
ب من هو العاقل ؟ ۰ 
ج ما هو المعقول ؟ 
ثائياً على صعيد المجتمع : العقل هو إجماع العقلاء 


الفصل الثاني 
العقل والعلم 
أولا : أقسام العرفة 


۴۹ 


۳١ 
o 
3 
۹ 


84 


ولا 


أ العلم الضروري 
١‏ المدركات 
٣‏ الہدہیات 
ب -العلم المكتسب 

١‏ -ماهية النظر 

۲ - شروط النظر 
۴٣‏ الات النظر 


: معيار اليقين 


أ - معيار اليقين بين الذات والموضوع 
ب سکون نفس الحاهل 
ج س سكون النفس و« أتاركسيا » الدكاك 


الفصل الثالث 
العقل والعمل 


: العقل والواجب أو البعد الفر دي للحرية والمسوولية 


أ - الأساس الميتافيزبقي للحرية 
ب - الأساس التفسي ( السيكولوجي ) للحرية 
١-الإرادة‏ 
۲ - الشهوة 
ج -الأساس الخلقي للحرية 


: العقل والواقع أو البعد الإجتاعي الحرية والمسوولية 


أ الخلفية الإجياعية .. .. 
ب -مواقف القاضي' النظرية من بعض القضايا الإجماعية 
اللاك ` ` 


Vf 


۲ - الأسعار والرخحص والغلاء ۰۷ 


1 الظلم‎ ٣ 
11 العدل‎ ٤ 
11۲ العبودية‎ 

الفصل الرايع 
العقل والسع 3D‏ 
أولا : ملاحظات تمهيدية Mv‏ 
انا : الله ۰ 
الا : النبوة ۱۲۷ 
رابع : :الإجماع I4‏ 
الخاتمة 141 
الملحق 144 
الأعلام والأهاكن والفرق 00\ 
المصادر والمراجم ۳ 


Ye 


1Y 


bl‏ صواب 
ص ٤۱‏ ص ۷ 
حرم اليغ حرم ايع 


»الام العوام م المام العوام ع 


۷1 


